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لذا أتوجه   ليس هناك أجمل من الإعتراف بفضل شخص علينا  
بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور المشرف عجابي 

السعي  في الشديد المجهودات التي بذلها وحرصهكل إلياس على 
من أجل تقديم عمل يستفيد منه الطلبة في بحوثهم العلمية فنحن 

طلبتنا الأفاضل الوصول إلى المجد نمهد الطريق لكي يسهل على 
 والعلا .

 
 إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 إهداء

 
أهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتي المحترمة الذي صبروا كثيراً 
من أجل مواصلة مشواري العلمي والذي كانوا السبب في النجاح 

 والسعي لطلب العلم والمعرفة حفظهما الله وأطال الله في أعمارهم . 
  

كما أهدي ثمرة مجهودي إلى صديقاتي التي كانتا مصدر قدوة 
  فيكما .وعزيمة  لي بارك الله

 
كما أهدي عملي راجية من المولى عزوجل أن يجد القبول والنجاح 

إلى موظفات كلية الحقوق والعلوم السياسية التي بذلنا كل 
المجهودات من أجل تسهيل مسارانا الدراسي لكنا كل عبارات 

 الإحترام والتقدير. 
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 مقدمة

 ،بين الإدارة والمواطن دوراً أساسياً في توازن العلاقة له الإستعجال في القضاء الإداري         
فالإدارة تسعى لتحقيق المصالح العامة وأثناء تصرفاتها قد يحدث تصادم بين أعمالها والمصلحة 

للأفراد وحرياتهم ، فالإدارة تتمتع بإمتيازات السلطة العامة التي تخولها إتخاذ قرارات الخاصة 
لقانون نظم اتمس بمصالح المواطنين، ونظرا لقيام إشكالية الصراع بين الإدارة والمواطن فقد 

تميز الدعوى الإستعجالية الإدارية في القضاء الإداري بإجراءات وذلك ب ،القضاء الإستعجالي
فيفري  25المؤرخ في: 08/09نظمها المشرع الجزائري من خلال القانون  التقاضي خاصة بها

 قواعد المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي قنن بوضوح خصوصية 2008
الإستعجال في المواد الإدارية، حيث وضع المشرع باباً خاصاً متعلقاً بالإستعجال مكوناً من ستة 

وكذالك إجراءات  ،فصول تحت عنوان" في الإستعجال" يبين فيه سلطات قاضي الإستعجال
 .كما يتضمن أيضاً طرق الطعن ،الفصل في الدعاوى الإستعجالية

 ء الإستعجال الإداري في فرنسا إلى السيد_ رونو دونوا_ ويعود الفضل في تطوير قضا        
نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي الذي قال في رسالته الموجهة إلى السيد _ دانييل لابتول_ 

 "الوضعية الحالية لقانون إجراءات الإستعجال أمام القاضي الإداري غير مرضية."  أن: 
ئاسة السيد دانييل لابتول وأوكلت له مهمة وضع على إثر ذلك تم إنشاء فريق عمل وضع تحت ر 

قائمة بالحالات التي لا يستطيع فيها القاضي الإداري الإستجابة بصفة كافية لطلبات المتقاضين 
وكذا إعطاء الحلول المناسبة، توصل الفريق إلى إقتراح مشروع قانون  ،في حالة الإستعجال

راً من العمل البرلماني دخل القانون رقم لتعديل إجراءات الإستعجال، وبعد خمسة عشر شه
والمتعلق بالإستعجال أمام الجهات القضائية  2000جوان  30المؤرخ في:  2000-597

 .   2001الإدارية حيز التنفيذ في الثاني من جانفي 
لمستجدات وكذالك معرفة الحداثة الموضوع،  نظراً ويعود السبب في إختياري للموضوع       

فيما يخص خصوصية  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء بها
، وكيفية مواجهة الفرد قواعد الإستعجال في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها

 .الدولة



 

 

عدم توفر مراجع باللغة الفرنسية في كلية الحقوق الصعوبات التي واجهتني  وصخصأما ب     
 السياسية مما إستعصا عليا تنويع قائمة المراجع والمصادر . والعلوم 

يعتبر من الإدارية  المادة الإستعجال فيقواعد  تظهر أهمية دراسة موضوع خصوصيةو       
، حيث إصلاحات العدالة التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أن يلجأ إلى القاضي أجازت نصوصه للمواطن المتضرر من أعمال الإدارة الغير المشروعة 
على الإستعجالي الإداري طالباً منه وقف تنفيذ القرار الإداري، الذي يشكل خطر وا عتداء 

 . مصالحه المحمية بقوة القانون 
 الذين قاموا ودكاترة بل أساتذةولقد تم دراسة موضوع الإستعجال في المادة الإدارية من ق      

، قصد تدارك القصور بإثارة إشكالات قانونية سهى وأغفل عنها المشرع الجزائري في نصوصه
    الذي يعتري المواد المنظمة للمادة الإدارية في الجانب الإستعجالي .

الأهداف التي يهدفها الموضوع هو ضمان تدخل قضائي سريع وفعال  يخص أما فيما      
، وكذالك توضيح للمتقاضين الإجراءات الإستثنائية المتبعة أمام ينسجم مع ظرف الإستعجال
    قاضي الإستعجالي الإداري. 

 . ؟ الإدارية وعليه ما مدى نجاعة الإستعجال في المنازعات      
 ؟الإستعجالية الإدارية بالفصل في الدعاوى  بسلطات مطلقة الإستعجاليلقاضي هل يتمتع ا      
فصلين الفصل الأول ويتعلق بمفهوم إلى  للإجابة على هذه الإشكالية قمت بتقسيم دراستيو      

ه لتعريف الدعوى كون من مبحثين المبحث الأول خصصتالإدارية ويتالدعوى الإستعجالية 
ون الواجب توافرها لقبول الدعوى الإستعجالية الإدارية، والذي يتك الإستعجالية الإدارية والشروط

الدعوى الإستعجالية الإدارية، أما المطلب الثاني  من مطلبين المطلب الأول تطرقت إلى تعريف
أما بخصوص المبحث الثاني  الدعوى الإستعجالية الإدارية، في فيتضمن الشروط الواجب توفرها

والذي يحتوي على ثلاثة مطالب والتي فيه إجابة  ،ستعجالية الإداريةخصائص الدعوى الإ تناولت
على الإشكالية الرئيسية حيث المطلب الأول يخص خاصية الأمر بالتدابير المؤقتة، أما المطلب 

ه لخاصية الفصل في بأصل الحق، والمطلب الثالث جعلت الثاني يشمل خاصية عدم المساس
ه لدراسة سلطات قاضي الإستعجال بالفصل في فخصصتالآجال، أما الفصل الثاني  أقرب

سلطات قاضي  المبحث الأول تناولت ،ل من مبحثينالدعاوى الإستعجالية الإدارية حيث يتشك
ثلاثة مطالب، المطلب  ه إلىوالذي قسمت الإستعجال للفصل في منازعات الإستعجال الفوري 



 

 

ة، أما المطلب الثاني يخص الإداري بالدعوى الإستعجالية لوقف تنفيذ القرارات الأول خاص
الدعوى الإستعجالية تعجالية لحماية الحريات الأساسية، والمطلب الثالث يتضمن الدعوى الإس

صل في الإستعجال بالفإلى سلطات قاضي  وبخصوص المبحث الثاني فقد تطرقت ،التحفظية
انون لوارد في قه إلى أربعة مطالب حسب التقسيم انازعات الإستعجال الإداري، وقسمتم

، أما دعوى الإستعجال المعاينة والتحقيق، المطلب الأول خاص بالإجراءات المدنية الإدارية
الدعوى  قمنا بدراسة المطلب الثالث، أما دعوى الإستعجال التسبيقي لمطلب الثاني يتضمنا

الرابع يتمحور المطلب ، وأخيراً العقود الإدارية والصفقات العموميةإبرام في مادة  الإستعجالية
 الجبائية.الدعوى الإستعجالية  حول

، من خلال تحليل ودراسة المواد القانونية التي نظمت في ذلك على المنهج التحليلي معتمدة
 الإدارية . خصوصية قواعد الإستعجال في المادة موضوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 الإدارية. الإستعجالية الدعوى  مفهوم:  الفصل الأول
 بين الإدارة الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأمن أجل  ظهر القضاء الإداري   

 مصلحة الخاصة للأفرادالو  أثناء تصرفاتها قد يحدث تصادم بين أعمالها فالإدارة المواطنو 
برفع دعوى  من أعمال الإدارة ينالمتضرر  للأفراد الجزائري  المشرع أجاز لكن حرياتهم،و 

 منتهكة من قبل الأشخاص المعنوية،اللحقوق ل ةالمؤقت حمايةال امنه طالباً  إدارية إستعجالية
 ،ة ومعرفة شروط قبولهاالإداري يةستعجالالإإلى تعريف الدعوى  في هذا الفصل نتطرق وعليه س

 .في شكل مباحث الخصائص التي تميزها عن الدعوى الإدارية العادية إلى رضكذلك التعو 
الواجب شروط الو  ةالإداري يةستعجالالإ الدعوى  ماهية :المبحث الأول

 توفرها.
ترفع الدعوى الإستعجالية فهنا  ستعجال قائموظرف الإ في حالة وجود ظروف خارقة         

عليه سنتناول في هذا كذلك على مستوى مجلس الدولة و و  المحاكم الإداريةالإدارية على مستوى 
الدعوى الإستعجالية الإدارية أما المبحث الثاني خصائص الدعوى الإستعجالية  تعريفالمبحث 
 .الإدارية

 .ةالإداري يةستعجالالإ الدعوى  تعريف:  المطلب الأول
يكون  قانوني هو إجراء :"" ميريغنماكالأستاذ حسب تعريف الإدارية ستعجاليةالإالدعوى        

الحالة التي تثير فيها وفي  ،الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة
 .ريقة مؤقتة دون المساس بأصل الحقبط لكن لأحكام إشكالات تتعلق بتنفيذهااالسندات و 

صل في المنازعات التي الف ابأنه :الدعوى الإستعجالية الإدارية جانب من الفقه وعرف      
نما يقتصر على الحكم لا يمس بأصل  مؤقتاً  من فوات الوقت فصلاً  عليهايخشى  الحق، وا 
الحقوق  احترامأو  لمحافظة على الأوضاع القائمةبقصد ا ،إجراء وقتي ملزم للطرفين باتخاذ

   .المكتسبة
ضاء المستعجل الق اختصاص يقوم :حكمة النقض المصرية بقولهام افي حين عرفته      

يراد  ،ستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتيالإو  رعلى توافر الخطبالدعوى المستعجلة 



 

 

 ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى ،عدواني يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق عبه رد
 )1(.تإذا ما فات الوق صعوبة إصلاحه

عمل قضائي الغرض منه الفصل  :ابأنهذلك تعرف الدعوى الإستعجالية الإدارية ك      
بشرط  يخشى عليها من فوات الوقتقتة في الأمور المستعجلة التي مؤ و  بأقصى سرعة ممكنة

جال يعود إلى القاضي ستعوتقدير الإ، كمه لأصل الحقح فيالقاضي الإستعجالي  ألا يتعرض
   )2(.دةالمصالح المهدو  التي ترتبط بموضوع الطلب ،التقديرية يستعمل سلطته الذي الإستعجالي 

 الفرع الأول: التعريف اللغوي لكلمة الإستعجال .
يا الإدارية بخصوص القضاو  المشروع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية استعمل 

في النص باللغة الفرنسية كلمة  قابلتها ،استعجالكلمة  الإداري  الاستعجال المرفوعة أمام قاضي
"refere"  قابلتها في النص باللغة الفرنسية ثانية وهي "نفس الكلمة وurgence " . 

" بحيث يقصد بالكلمة الأولى حسب urgence" عن كلمة " réfère"  حيث تختلف كلمة
تعريفها القانوني دعوى إدارية كاملة وقائمة بذاتها، بينما تعبر الكلمة الثانية على وضعية أو 

 سرعة.حالة تتطلب معالجة قضائية بطريقة تفوق ال
ن في أن بعض القضايا مك" يurgence"و " réfèreوما يدل على الفرق الموجود بين كلمتين "

المدرجة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحت عنوان " في الاستعجال" لا تتطلب القيام 
  . ستعجاليةإبتدابير 

 .الإداري  ستعجاللإل الفقهي تعريفال: الفرع الثاني
أو  " الضرورة التي لا تحتمل تأخيراً :الإداري بقولها ستعجالالإ ة النمرنيالأستاذة أمعرفت       

المعتاد حتى مع تقصير بالطريق  ى لذي لا يكفي في إتقائه رفع الدعو أنه الخطر المباشر ا
يتحقق كلما توافر أمر  ةالإداري في المادة ستعجالأن الإويرى الأستاذ أبو الوفى " .المواعيد
 .ذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادييه إقلا يمكن تلا أو يتضمن ضرراً  داهماً  خطراً  يتضمن

                                           
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية،  -1

 .122 ص، 2013الجزء الثالث،  الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
 .257، ص2011مقارنة، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر ،  فريجة حسين، شرح المنازعات الإدارية، دراسة -2



 

 

بإمكانه أن الذي و  ستعجال هو الطابع المتميز لواقعة ماسي نجد بأن الإوفي الفقه الفرن      
 لا يمكن جبره، دون أن نكون بالضرورة أمام خطر وشيك الوقوع، فالخطر الوشيك ضرراً  ينتج 

 )1(.ستعجالالوقوع هو فقط النقطة الأقصى للإ
 ستعجال يتعرف بها في حالتين: الإة وحسب الأستاذ شابي فإن واقع        

أو يكون لها  ،السريعتغير الحالة الأولى: عندما تكون الوقائع ذات طبيعة تجعلها عرضة لل
 أو عارضة. ،أو تكون مؤقتة ،ختفاءطابع الإ

بسبب  أو صعباً  بأن معرفة وضعية وقائع يخشى أن يصير مستحيلاً الحالة الثانية: يظهر 
   )2( بعض التدخلات.

 قبول الدعوى الإستعجالية الإدارية .فرها لالواجب تو  شروطال: المطلب الثاني
الدعوى الإستعجالية الإدارية مثلها مثل الدعوى الإدارية العادية يجب أن تتوفر فيها            

 وهذا ما سنبينه في الفرعين التاليين : الموضوعيةو  الشروط الشكلية
 . لقبول الدعوى الإستعجالية الإدارية الشروط الشكلية الفرع الأول:

من قانون الإجراءات المدنية  816و 815لقد نظم المشرع الجزائري بموجب المادتين        
الإدارية أمام  الإستعجاليةوالإدارية الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها من أجل رفع الدعوى 

 .القضاء الإداري 
 .التمثيل بمحام أولًا:

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على تمثيل الخصوم بمحام  826المادة  أوجبتلقد       
الأشخاص و  تحت طائلة عدم قبول العريضة، بينما تعفى الدولة الإدارية وجوبي أمام المحكمة

أو  ،أو الدفاع ،دعاءمن التمثيل الوجوبي بمحام في الإ 800المادة المعنوية المذكورة في 
المقدمة باسم الدولة أو باسم  ،ومذكرات التدخل ،ومذكرات الدفاع ،التدخل، توقع العرائض

من قانون  827وهذا ما نصت عليه المادة  لممثل القانونيلمعنوية من طرف االأشخاص ا
لى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ع 828المادة  كما تنصالمدنية الإدارية،  تالإجراءا

عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية  أنه: مع مراعاة النصوص الخاصة
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ل بواسطة الوزير تمث وى بصفة مدعي أو المدعى عليهفي الدع ذات الصبغة الإدارية طرفاً 
سبة للمؤسسة الممثل القانوني بالنو  البلدي على التوالي، المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي

  )1(.ذات الصبغة الإدارية
بة ضبط المحكمة الإدارية اكت أمام الإدارية الإستعجاليةالدعوى  ترفع ب أنيج وعليه       

، أما إذا كانت الدعوى الإستعجالية محام مقيد بجدول المحامين طرف بعريضة موقعة من
مرفوعة على مستوى مجلس الدولة كذلك يجب أن ترفع عن طريق محام معتمد لدى  الإدارية

منه  905بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة  ،المحكمة العلياو  مجلس الدولة
ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم  ،" يجب أن تقدم العرائض والطعون :التي تنص على أنه

 800المذكورة في المادة  ستثناء الأشخاص، بإمن طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ،القبول
تطبق الأحكام الواردة في المواد من  ":من نفس القانون على أنه 906مادة كما نصت ال ،"أعلاه
 )2(".ثيل الأطراف أمام مجلس الدولةأعلاه فيما يخص تم 828إلى  826
 ،وجوبي أمام مجلس الدولة ام معتمد لدى مجلس الدولةوعليه فإن تمثيل الخصوم بمح     

، تحت طائلة عدم قبول تسجيل العريضة في مصلحة الشباك الموحد الخاص بتسجيل الدعاوى 
ستئناف أو الطعن ، سواء كان طعن بالإمهما كان نوع الدعوى  ستئنافأو مصلحة الطعن بالإ

كلها  ،أو دعوى الأحزاب ،لوقف تنفيذ قرار إداري أو قرار قضائي إستعجاليةأو دعوى  ،بالنقض
  )3(.تستلزم أن ترفع عن طريق محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة

 .العريضة الإفتتاحية: ثانياً 
يجب أن تتضمن   الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 816حسب نص المادة        

 هي كالتالي:و  من هذا القانون  15البيانات المنصوص عليها في المادة  فتتاح الدعوى عريضة إ

يتضح للقاضي الإداري  من أجل أن لقضائية التي ترفع أمامها الدعوى الجهة اذكر إسم  
إسم  إذا كان مختصاً إقليمياً بالنظر في الدعوى الإستعجالية الإدارية، كذالك ذكر الإستعجالي

يكن له موطن معلوم فأخر  ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لمسم ولقب المدعى وموطنه، إ
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ومهنته أو  ،يتخذه لإدارة تجارته ،نسان بمكان معينالإ  رتباطإيقصد بمكان الإقامة و  ،موطن له
  )1(سكناه.

ي أو وصفة ممثله القانون ة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعيالإشارة إلى تسمية وطبيعو  
الإشارة عند لطلبات والوسائل التي تؤسس عليها، وا ،ئع الدعوى عرض موجز لوقا، تفاقيالإ

 الوثائق المؤيدة للدعوى.و  الاقتضاء إلى المستندات
  .بول الدعوى الإستعجالية الإداريةوضوعية لقالشروط الم الفرع الثاني:

في الشروط الواجب توافرها  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 13المادة حددت         
شخص التقاضي ما لم تكن  " لا يجوز لأي :نه ف الخصومة القضائية حيث نصت على أأطرا

 أو محتملة يقرها القانون". ،له مصلحة قائمةو  له صفة،
  .الصفة: أولُا 

 ،الإستعجالية الإدارية قصد بها أن يكون صاحب الحق المدعي هو الذي يباشر الدعوى ي      
أما بخصوص شرط الصفة في  ،حماية مؤقتة لحين الفصل في موضوع النزاع التي ترفع بطلب

في الخصومة القضائية التي  الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة فيجب أن يكون الطاعن طرفاً 
صدر فيها الحكم القضائي المطعون فيه، ويجب أن تكون صفاتهم في خصومة الطعن بالنقض 

 )2(.التي صدر فيها الحكم محل الطعن هي ذاتها التي كانت لهم في الخصومة

يمنح و  رفعت من لا يملك حق يقره القانون و هكذا لا تقبل الدعوى الإستعجالية الإدارية إذا 
، لأن الدعوى الإستعجالية ترفع من الحماية القانونية في حالة إنتهاكه من طرف الإدارة العامة

من تلقاء نفسه في حالة إنعدام الصفة التي القاضي يثيره و  ،له صفة تربطه بالحق المعتدى عليه
  أقرها القانون لصاحب الحق المراد حمايته أو إسترداده .

 .المصلحة: ثانياً 
 وثانياً  ،يحميه القانون و  يقره فر حقأولًا تو تقتضي  الإدارية الإستعجالية لقيام الدعوى       
قائمة منذ تاريخ و  شخصية ومباشرة وتكون المصلحةعلى هذا الحق أو المنازع فيه، داء تالإع

 لإستعمال الحق في رفع شرطاً المصلحة تعتبر و  ،ستمرار قيامها حتى الفصل فيهاا  و  رفع الدعوى 
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فعة التي يجنيها الطاعن من بأنها المن ،في ممارسة الطعن أو الحق ،دعوى إستعجالية إدارية
 .لتجائه إلى مجلس الدولةوراء إ

 .الأهلية : ثالثاً  
كتساب المركز القانوني للخصم ومباشرة أهلية الخصم هي صلاحيته لإيقصد بالأهلية        

نّما هي شرط لصحة إجراءات  ليست شرطاً  هيو  ،إجراءات الخصومة لقبول الدعوى، وا 
ولكن  ،لمباشرتها كانت دعواه مقبولة لاً رية، فإذا باشرت الدعوى من ليس أهالخصومة الإدا

الإستعجالية لا يشترط لقبول الدعوى و  يمكن أن يلحقها البطلان، الإداريةإجراءات الخصومة 
وما يقتضيه من  ،أن تتوافر لدى الخصوم الأهلية التامة للتقاضي، لأن توافر الخطر الإدارية

المستعجل يبرر تقديم الطلبات المستعجلة ممن لا أهلية له  الإداري  سرعة اللجوء إلى القضاء
 )1(تخاذ إجراء وقتي.ومصلحة في إ ه صفةولكن كانت ل ،في رفعها
 .ةالإداري يةستعجالالإ الدعوى  خصائص  :الثاني المبحث
كذلك طريقة و  من حيث إجراءات رفعها خصائصالدعوى الإستعجالية الإدارية ب تتميز       
اع إجراءات خاصة ن ظروف الإستعجال تتطلب إتبلأ ،في النزاعقاضي الإستعجالي الفصل 

 النظر في أصل الحق،عدم و  ،التي يترتب عنها الأمر بالتدابير المؤقتةو  ،تتميز بالسرعة
اسة ذالك لدر و  قسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبحيث قمنا بت ،ب الآجالالفصل في أقر و 

 ها الدعوى الإستعجالية الإدارية عن الدعوى الإدارية العادية .الخصائص الثلاث التي تتميز ب
 الأمر بالتدابير المؤقتة. خاصية :لالأو المطلب
ستعجال بالتدابير من خلاله يأمر قاضي الإالذي الإستعجال هو السبب الرئيسي         
" يأمر قاضي : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه 918المادة و  ،المؤقتة

 الآجال ".يفصل في أقرب و  ستعجال بالتدابير المؤقتة، لا ينظر في أصل الحق،الإ
ستعجال "إذا كانت ظروف الإ: بقولها انون قنفس المن  920كذلك عبرت عن هذا الشرط المادة 

ستعجال كلما كنا أمام إ" نكون أمام حالة  : قد عرفت المحكمة العليا الإستعجال بأنهلو ، قائمة"
تخاذ إستعجال كلما تطلب الأمر في حالة الإ كذلك ونكون ، " .حالة يستحيل حلها فيما بعد

 لا يمكن إصلاحها أو تداركها. ،قصد تفادي حدوث وضعية ضارة فعالة،و  ةبير سريعاتد
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 التدابير المؤقتة .الأمر ب الفرع الأول: مفهوم
من خلال التركيز  ،هو الذي يوجه الإجراءات الإدارية بشكل إيجابي الإستعجاليالقاضي          

  )1(المعقدة في الكشف عن الحقيقة. ستبعاد الإجراءاتا  و  ،على الإجراءات المفيدة

ظهارها يلجأ القاضي الإو  ولأجل إثبات الحقيقة ستعجالي إلى وسيلتين هما: التكليف بإيداع ا 
حيث يملك السلطة المطلقة في أن يأمر أطراف الأمر بإجراء تدابير تحفظية، و  ،اتالمستند

فيجوز للقاضي الحقيقة،  ندات يراها لازمة لإظهارمن مست مالخصومة بتقديم ما في حوزته
ستعجالي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف الآخر أن يطلب من الإدارة تقديم الإ

ذا إمستندات يراها لا متنعت الإدارة عن تقديم المستندات المطلوبة زمة لاستيفاء ملف الدعوى، وا 
ويتخذ  ،صحيحة منها يؤدي إلى الحكم للمدعى بطلباته على أساس ما قدمه من أوراق تعتبر

  )2(التدابير اللازمة للمحافظة على الحق المطالب حمايته.

ذا ثبت لقاضي الإستعجال من توفر عنصر الإستعجال و   ذلك و  ،تخاذ التدابير المؤقتةإيجب ا 
 ونافعاً  يشترط في هذا التدبير المؤقت أن يكون مجدياً و  ،إلى حين الفصل في موضوع النزاع

  )3(.وضرورياً 

أمر  ستعجال تغيير التدابير التييجوز لقاضي الإ هذه التدابير بسبب طابعها المؤقت و       
ستعجال جوز لقاضي الإت التي الإداريةو  قانون الإجراءات المدنيةمن  922لمادة ، تطبيقاً لبها

على مقتضيات جديدة، التدابير التي  بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت وبناءاً 
 )4(".أو يضع حدا لها ،سبق أن أمر بها

 .قرارات مجلس الدولة: نماذج عن الفرع الثاني 
ية وهران، بعدم تعرض هذا ضد والي ولا " كوديال " ة الشركةفي قضي س الدولةقضى مجل - 

قيف أن تو  قراره وسبب للمستأنفة، ةعلى تفريغ القمح الموجود في باخرة "دندان" التابعر الأخي
في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة،  قد تسبب يومياً  2000نوفمبر 02تفريغ الباخرة منذ 
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للظروف الخاصة  أن يؤدي إلى تلف البضاعة المحمولة، نظراً  كما أنه من المحتمل جداً 
 .الحالجال متوفر في قضية ستعداخل الباخرة، مما يجعل عنصر الإ بتخزينها

عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر  الصادرر الأم بتأييدقضى مجلس الدولة كما  -
" أنه في قضية الحال :سبيبهتجاء و  ،المواصلاتو  لعمال البريدالقاضي بوقف الإضراب العام 

بما أن هذا و  به من طرف المستأنفة، يتعلق الأمر بإضراب مفتوح لمدة غير محدودة معلناً 
ظام العام، ومن ثم الإضراب يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، مع المساس بالن

ضرار المنتظرة، مما يجعل عنصر للأ ستعجال الفصل في إيقافه تفادياً يجوز لقاضي الإ
 .ستعجال متوفر"الإ
الذي قضى  عيدة الأمر الإستعجاليستئناف السيد والي ولاية سإ قرار مجلس الدولة في -

لدى أمام الغرفة الإدارية  أقامواأكثر من مئة شخص  تنفيذ، حيث أن المستأنف عليهمبإيقاف ال
وعلى  ،قف عملية الحرثيو  ذيال يقاف تنفيذ القرارلإ ،دعوى إستعجاليةمجلس قضاء وهران 

يؤدي س القرارو  ،ستثماراتالإو  الأشغالأنهم قاموا بو  الفلاحون  الأرض التي استفاد منها هؤلاء
 الإستعجالي قضى بإيقاف أن الأمر :أجاب مجلس الدولة ،فلاس وضياع المواشيإلى الإ بهم

 يمارسون مهنتهم في أوقات محدودةفلاحون ال مادامو  ،تحفظيو  اء مؤقتهذا الإجر و  ،قرارالتنفيذ 
 خسائر معتبرة. و  يؤدي إلى نتائج سلبية فإن منعهم من الحرث يمكن أن ،على أرضهمو 
 ،من التراب الوطني هبطرديقضي  ارلتوقيف سريان القر  ،إستعجالية إدارية ى رفع دعو أجنبي  -

قتنع مجلس الدولة بأن تنفيذ القرار قد يسبب للمعنى إ ،إلى غاية الفصل في مدى شرعيته
" حيث ثبت مما سبق أن  :حيث جاء في القرار ،أضرار لا يمكن إصلاحها في حالة إبطاله

وهي وزارة  ،عن الجهة الإدارية المختصة التنفيذ لم يصدراري محل طلب وقف القرار الإد
من ثم يحتمل إبطاله، ويجعل دفوع المدعي جدية مما يتعين و  كما أنه لم يبلغ للمدعي ،الداخلية
ن إصلاحها في حالة لا يمك ،ضرارأأن تنفيذ القرار هذا قد يسبب  علماً  ،الطلب معاو  قبولها

 .إبطال القرار"
تدابير مؤقتة بهدف تحقيق هذه الحماية، ذ اتخبإ، حماية البيئة  الإستعجالقاضي يتولى كما  -

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003يوليو  19 : المؤرخ في -10-03حيث أن قانون 
 منها الوقاية من كل أشكال التلوث ،منه حدد أطرا لحماية البيئة 02المستدامة في المادة 

صلاح الأوساط المتضررة،ئالأضرار الملحقة بالبيو  إن : منا بقرار مجلس الدولةكلا نؤيدو  ة، وا 



 

 

الإجراءات  تخاذإدون و  ،الأعباء شروط دفتر حترامإإنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون 
يترتب عليها و  يعد مخالفة لقانون البيئة ،الأشخاصو  مة لتجنب المساس بسلامة المحيطالملائ
 )1(.غلقها

 .عدم المساس بأصل الحقخاصية : الثاني المطلب
: لا بقولهامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  918المادة نصت على هذه الخاصية        

لأنه  ،، حيث أنه لا يجوز للقاضي الإستعجالي النظر في جوهر النزاعينظر في أصل الحق
في أصل الحق  هناك تشكيلة قضائية مختصة في النظرو  ،سبق أن رفعت دعوى في الموضوع

الحرص على ألا يتجاوز إختصاصاته في فيجب على القاضي الإستعجالي  ،المتنازع عليه
عليه يجب معرفة و  بضوابط محددة بموجب القانون،مقيد  لأنه ،لإستعجاليةالفصل في الدعوى ا

 .أو المساس بهمفهوم أصل الحق الذي يمنع منعاً باتاً التطرق إليه 
 .عدم المساس بأصل الحق الفرع الأول : مفهوم

" إن المقصود بأصل :قرار جاء فيه في لأصل الحق قد قدمت المحكمة العليا تعريفل      
 هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق  ،المساس به ي يمتنع قاضي الأمور المستعجلةالحق الذ

لتزامات بالتفسير الإو   يجوز أن يتناول هذه الحقوق لتزامات كل من الطرفين قبل الآخر، فلاا  و 
كما ليس له أن يغير أو يعدل  ،نه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهماأشالذي من  ،والتأويل

أو يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو  ،من مركز أحد الطرفين القانوني
تخاذ إال بستعجتمس بأصل الحق، أو يأمر قاضي الإ يؤسس قضاؤه الطلب المبني على أسباب

 ،أو سماع الشهود ،أو استجواب الخصوم ،أو ندب خبير ،إجراء تمهيدي كالإحالة على التحقيق
ستعجال الإداري أن يترك أصل الحق، بل يتعين على قاضي الإ لإثبات أو توجيه يمين حاسمة

 )2(.ليفصل فيه قاضي الموضوع المختص دون غيره ،جوهر النزاع سليماً 
الإستعجالي أن يتطرق إلى أصل الحق المتنازع عليه، كأن يقوم بتعديل  فلا يجوز لقاضي     

أو تحديد مسؤوليته، أو تقرير التعويض الناجم عن الضرر، أو إثبات  ،التزام أحد أطراف العقد
لمدعي أن يقدم ا وعلىنسبة الخطأ إلى أحدهما، أو البحث عن مدى صحة العقد أو بطلانه، 
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أو المركز  ،ك الوقوع يهدد الحقيتبرهن على وجود خطر وشنها أن أالوقائع التي من ش
 )1(.ن يتمسك بالإجراء الذي لا يمس بأصل الحقأو  ،القانوني

 .قرارات مجلس الدولة نماذج عن الفرع الثاني:  
 يستعجالإ أمر يصدر لمحكمة الإدارية المختصة إقليمياً بعد أن يقدم الطلب إلى رئيس ا       
 في النزاعالإستعجال مدى توفر عنصر  معرفةببل يكتفي ، لا يمس بأصل الحق نهيتميز بأ

مجلس وهذا ما جاء في قرار  ،لرقابة مجلس الدولة لأمر الإستعجاليالمطروح أمامه، ويخضع ا
تخاذ جميع الإجراءات التي يراها إب ،ستعجالعن طريق الإ قاضي الإستعجال يأمر هأنب الدولة:

 .دون المساس بأصل الحق ،ضرورية
أن الخبير المعين من طرف قاضي ب :في قرار له ى مجلس الدولةلذلك قض وتبعاً       
أن قاضي و  ،عند تطرقه للتعويض ستعجال قصد معاينة الأضرار، يكون قد مس بالموضوعالإ

على التقدير المحدد من طرف ذلك  الموضوع خالف القانون عندما قضى بالتعويض بناءاً 
لذلك فإن بناء التعويض على الأمر و  الذي لم تكن مهمته إلا معاينة الضرر، ،الخبير

 )2(لوجود مساس بأصل الحق. ،الإستعجالي يكون باطلاً 

 الفصل في أقرب الآجال.خاصية  :الثالث المطلب
بسبب توفر الإستعجال و  ،المستعجلةفي الخصومة الإدارية  اً هام يلعب عامل الوقت دوراً        

وعلى وجه الخصوص واجبات الطرف  ،واجبات الخصومو  لحقوق  نظرا   لا يمكن الإنتظار
نتظام تحت إشراف رجال ا  و  يعمل بإستمرار ،المتمثل في السلطة الإدارية كمرفق عمومي

يؤدي هذا د وق، معينمع خضوعه لنظام قانوني  ،بقصد أداء خدمة عامة للجمهور ،الحكومة
بسبب قيام  ،أو أوضاع لا يمكن تداركهاسوء في تقديره إلى وقوع أحداث  العامل في حالة

وقواعد لهذا الغرض وضعت آليات و  ،بالمواطن السلطة الإدارية بعمل يحتمل أن يلحق ضرراً 
 ،الإستعجالية وسير الخصومة ى في تبسيط الإجراءات المتعلقة برفع الدعو  تمثلت مناسبة

أو فور إخطاره  ،المرفوعة إليه في أقرب الآجال ى الفصل في الدعو ملزم ب يستعجالالإ قاضيالو 
  )3(.اهيةحترام مبدأ الوجإ مع ،ئات القضائية الإداريةوتسهيل جميع الإجراءات المتبعة أمام الهي
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 . الفرع الأول: مفهوم الفصل في أقرب الآجال
 ،لعريضة مستوفية لشروطهابعد تقديم اأنه  يقصد بخاصية الفصل في أقرب الآجال      

يبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في و  ،ستكمال التحقيق يصدر القاضي الإستعجالي أمرا  و 
 نون الإجراءات المدنية والإدارية،من قا 934و 933 هذا ما نصت عليه المادتينو  أقرب أجل

تجنب الطريقة التي و  ،فقاضي الإستعجال يجب أن يفصل في الدعوى الإستعجالية بسرعة
غ ستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليللأمر الإو  ،تعرقل صلاحيات القاضي الإستعجالي

 ،الإداريةو  ة الأولى من قانون الإجراءات المدنيةالفقر  935ة وهذا ما ذكرته الماد ،الرسمي
ر من جلسة بأموعلى أمين ضبط ال مكانية أن يقرر تنفيذه فور صدورهللقاضي الإستعجالي إو 

م متى مقابل وصل إستلا ،بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم ممهوراً القاضي تبليغ الأمر 
 لفقرة الثانية من نفس القانون.ا 935وهذا ما نصت عليه المادة  ستعجال ذلكاقتضت ظروف الإ

 الفرع الثاني: إجراءات الفصل في أقرب الآجال.
تماشياً للطابع  ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على تخفيف بعض الإجراءات      

الدولة  ظإلى محاف عدم مرور القضيةك ،تكتسي الدعوى الإستعجالية الإداريةالإستعجالي التي 
بمختلف الطرق إذا و  ستدعاء الخصوم إلى الجلسة في أقرب أجلإ كذلك يجب، هاتلتماسإلتقديم 

كما يلتزم ، نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 920حسب نص المادة  مؤسساً كان الطلب 
" يفصل قاضي :على أنه 923المادة  تنص حيث، حترام مبدأ الوجاهيةالقاضي الإستعجالي بإ

 لإجراءات وجاهية، كتابية وشفوية " ستعجال وفقاً الإ
الوجاهية كقاعدة قانونية هي وسيلة تضمن إعلام الخصوم من أجل الدفاع عن حقوقهم، تحقيق  

إطار عدم تحيز  الفصل في القضية فيو  الإستعجالي المساواة بينهم أمام القاضي الإداري 
راءات المدنية والإدارية على من قانون الإج 927كما نصت المادة  ،الإدارية الجهات القضائية

 "والأعذارأعلاه، المتعلقة بطلب التسوية  848أحكام المادة  ستعجال تطبق في مادة الإ" لا:أنه
 )1(.مع الآجال الطويلة والتمديد تتنافى  الإستعجال خاصية ذلك أن
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ما نصت عليه المادة تقصير آجال تقديم مذكرات الرد على عريضة المدعي وهذا  كذلكو  
 ،العريضة إلى المدعى عليهم، أو ملاحظاتهم رسمياً " تبلغ : بقولهانفس القانون  من 928

لا استغنى عنها دون إعذارهو  ،حترام هذه الآجال بصرامةإيجب و   ".ا 
لأمر الإستعجالي الرسمي لتبليغ ال وعندما يفصل القاضي الإستعجالي في المنازعة يجب     

حيث  ،المدنية والإداريةن قانون الإجراءات م 934للمادة  قاً يطبت ،وفي أقرب أجل ،بكل الوسائل
ستعجالية يجوز تقديم الطلب فيما يخص الأوامر الإ "فقرة الثانية على أنه: 987لمادة ذكرت ا

  )1("بشأنها بدون أجل.
لأنها صدرت  ،الأحكام المستعجلة لا تحوز على حجية الشيء المقضي فيهمع الإشارة أن        

 )2(.تقرير صاحب الحق ليس من أجلو  مؤقتة،الهدف منها فرض حماية و  ،لةفي صورة مستعج

الحجية المطلقة في مواجهة  هي التي تحوزالإلغاء في دعوى  الأحكام الإدارية الصادرة و
 (3).بصفة نهائية لمن يؤولو  ،قد فصل في أصل الحقلأن قاضي الموضوع  ،الكافة

التي تعتبر وسيلة قانونية ستعجالية الإدارية و في الأخير توصلنا إلى تعريف الدعوى الإ       
 ضياع الحقوق المكتسبة بقوة القانون الحماية المؤقت خشية من ، لفرض أقرها المشرع الجزائري 

أنه عندما يثبت إختصاص قاضي  ، كمادارة التي تتمتع بالسلطة العامةالمنتهكة من طرف الإو 
الإستعجالي بالفصل في الدعوى الإستعجالية الإدارية يتقيد بالقواعد الأساسية والمتمثلة في 

 الأمر بالتدابير 

بالفصل في الدعاوى  الإستعجال سلطات قاضي :الثاني الفصل
 . الإداريةالإستعجالية 

 الإستعجاليةحيث هناك الدعاوى  :إلى نوعين الإستعجاليةالدعاوى  الجزائري سم المشرع ق      
هذا ما و  الستعجلم يخضعها لشرط الإأما النوع الثاني  ،ستعجالالتي أخضعها صراحة لشرط الإ

 .سنبينه في هذا الفصل
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 ستعجالفصل في منازعات الإستعجال للسلطات قاضي الإ المبحث الأول:
 الفوري.

الإستعجالية المقترنة بشرط في الفصل الثاني الدعاوى  نظم المشرع الجزائري          
ستعجال الفوري، حيث قسم المشرع هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام تحت عنوان الإ جالستعالإ
ت، أما القسم ستعجال، أما القسم الثاني متعلق بالإجراءالقسم الأول متعلق بسلطات قاضي الإا

وقف تنفيذ القرارات ل الإستعجالية دعوى ال المبحثعليه سندرس في هذا و  طرق الطعن،الثالث 
ة التحفظي الإستعجالية الدعوى و  ،حماية الحريات الأساسيةل الإستعجالية دعوى الكذلك ، الإدارية

 :في شكل مطالب على النحو التالي
 . ةالإداري اتلوقف تنفيذ القرار  الإستعجالية الدعوى  المطلب الأول: 

ة أعمال السلطة للسلطة القضائية آليات من أجل مراقبالسلطة التشريعية منحت  
قد  ،ة من الإمتيازاتأمام هيئة تمتاز بجمل حماية حقوق الأفراد من الضياع من أجل ،التنفيذية

 )1(.بحجة تحقيق المصلحة العامة نتهاك تلك الحقوق ا  و  ستغلالتكون ذريعة لإ
ة أو الظاهرة لأعمال المشروعية الخارجيصورة على فحص مح لم تعد الرقابة القضائية و     
البواعث النفسية التي تدفع الإدارة إلى و  متدت إلى الكشف عن النوايا الداخليةبل إ ،الإدارة

 )2(.القرارات ههذإصدار مثل 

 .ة الإداري اتنفيذ القرار الفرع الأول : مفهوم الدعوى الإستعجالية لوقف ت 
وهو كل  ،من أجل إدارة المرفق العام ةإدارية نافذة تظهر في شكل قرارات أعمال الإدار  

بقصد إشباع الحاجات  ،تحت إشرافها نشاط تقوم به الإدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين
 )3(.العامة

لا ترتب أثارها في مواجهة المخاطبين التي فردية و  تنظيميةقرارات  الإدارة تصدرحيث 
لذلك قضى  تأكيداً و  أو العلم اليقيني، ،نشر أو الإعلانسواء بال ،بها إلا من تاريخ العلم بها
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 تلتزام السلطة التنفيذية بمبدأ عدم رجعية القرارابضرورة إ :لة الفرنسي في حكمهمجلس الدو 
 )1(.ى وسيلة العلم وهي الإعلانوأكد عل ،الفرديةو  الإدارية عند قيامها بإصدار القرارات التنظيمية

ويرجع ذلك إلى  ،رجعياً  التي تتضمن بطبيعتها أثراً و  قرارات إداريةهناك أن  مع العلم      
بسبب مقتضيات سير وكذلك الرجعية ، ومن أبرزها القرارات المفسرة خاصة بهاالظروف ال

  )2(.المعيبة ة تصحيح القرارات الإداريةالرجعية في حالو  المرافق العامة،
مشروعية الترخيص بالبناء لعيب في الإجراءات ن عدم بأ تصحيح القرارات الإدارية مثال علىو  

، يمكن للإدارة وصاحب الشأن تصحيحه ،خذ رأي المهندس المعماري بأن لم يتم أ ،لوالشك
 )3(.وتصحيح القرار المعيب ،ستيفاء الشكل وتصحيح المخالفاتبإ

يتقدم به الطاعن على القرار  ،طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو طلب مستعجل عليه  و        
في حالة قبول  مبتغياً به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها ،الإداري بالإلغاء

  )4(.دعوى إلغائه
 .ة الإداري اتالقرار  ذلوقف تنفي الإستعجاليةالدعوى الخاصة ب شروطال الفرع الثاني:

جميع الشروط أن تستوفي يجب الإداري  الرامية لوقف تنفيذ القرار الإستعجاليةالدعوى       
 ،نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 919الشكلية المنصوص عليها في المادة و  الموضوعية

لا تعرضت الدعوى الإستعجالية للرفض من قبل القاضي الإستعجالي الإو   .داري ا 
 .ة الإداري اتوقف تنفيذ القرار ل الإستعجاليةلدعوى شروط الموضوعية ال :أولاً  
أو  ،ون هناك ضرر يخشى وقوعه إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري بأن يك :شرط الإستعجال -1

ستعجال هو ضرورة أن الإلقد سبق القول و  عن الجهة الإدارية،التصرف المادي الصادر 
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ستعجال مجلس الدولة الفرنسي بأن شرط الإ قضى  لقدو  ،الحصول على حماية قانونية عاجلة
 )1(.ستعجال مفترضالإ دعاوى الأجانب، كذلك الحال في العمومية الأشغال في مادة  متوفر
ذ القرار الإداري توفر إشترط لقبول الدعوى الإستعجالية لوقف تنفيالمشرع الجزائري  كذالك      

"عندما  :الإدارية التي نصت على أنهو  المدنيةمن قانون الإجراءات  924في المادة  الإستعجال
الطلب بأمر ستعجال هذا يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الإو  لبستعجال في طلا يتوفر الإ

التي يبنى عليها القاضي  ،نونيةالقاو  بيان الأسس الواقعية يقصد بالتسبيب:و  "،.مسبب
  )2(.ستعجالي منطوقهالإ
      يفصل على وجه  الإستعجاليبما أن القاضي  :شرط الشك الجدي حول مشروعية القرار -2

 ة القرار الإداري، سواء الأوجه المثارة من قبل المدعي حول مشروعيوبالتالي يكتفي ب السرعة 
الشكل والإجراءات، أو الدفع  وعيب ،المشروعية الخارجية والمتعلقة بعدم الاختصاص كانت عدم

 المشروعية الداخلية وتشمل عيب مخالفة القانون، وعيب الانحراف بالسلطة وعيب السبب. بعدم
  ،كركن في القرارات الإدارية ختصاصالإ :الدفع بعدم المشروعية الخارجية للقرار الإداري  -أ 

في إصدار قرارات  ،الأشخاص التابعين لهاانونية الثابتة لجهة الإدارة أو هو الصلاحية الق
 )3(.أو الزماني ،أو نطاق تنفيذها المكاني ،محددة من حيث موضوعها

الأهلية عدم الإختصاص بأنه هو عدم  :قد عرف الأستاذ لافييرل :ختصاصعيب عدم الإ -1 
 لا يدخل ضمن صلاحيتها. ،أو إبرام عقد لإتخاذ قراراً  ،الشرعية لسلطة إدارية

من القواعد الشكلية ة يجب أن يحترم كل قرار إداري مجموع :عيب الشكل والإجراءات -2
  )4( .كذا تسبيب القراراتو  ،أو المصادقة ،مثل قواعد الإمضاء والإجراءات

   .الدفع بعدم المشروعية الداخلية للقرار الإداري  -ب
للقانون  أو مخالفاً  ،للدستور هو أن يصدر قرار إداري مخالفاً  :عيب مخالفة القانون  -1 

 . ةأو المراسيم التنفيذي ،أو المراسيم الرئاسية ،العضوي 

                                           
شكالية والصيغ القانونية أمام مجلس  دعوى الإلغاء ،إسماعيل خميس السيد -1 ووقف تنفيذ القرار الإداري وقضاء التنفيذ وا 

 . 13الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الأولى، ص
 . 62أنور عصام محمد شعبان ، المرجع السابق ، ص -2
 .49للقرارات الإدارية ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ص د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة -3
 . 68لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، دار هومة، ص -4



 

 

لتحقيق  ،الذي نصادفه عندما تستعمل سلطة إدارية سلطتهاو  :نحراف بالسلطةعيب الإ  -2
 هدف غير الذي منحت لها من أجله تلك السلطة.

بأن تكون الواقعة  ،هو عدم المشروعية الذي يصيب القرار الإداري في سببه :عيب السبب -3
ي إما غلط وه ،من حيث تكييفها القانوني ،أو غير صحيحة التي يقوم عليها القرار غير موجودة

 )1(.أو غلط في الوصف القانوني للوقائع ،في القانون أو الوقائع

 .ة الإداري اتلوقف تنفيذ القرار  الإستعجاليةلدعوى الشروط الشكلية  :ثانيا
يصدر بإدارة  ،ي إنفراديتصرف إراد :القرار الإداري بأنه يعرف :الإداري شرط القرار  -     

أو إلغاء  ،جديد يبإنشاء وضع قانون ،قانونية ويحدث آثاراً  ،إحدى السلطات الإدارية في الدولة
 )2(.وضع قانوني قائم

 ،دالأفراصد إحداث أثر قانوني إزاء لإدارة بقإعلان من ا :عرفه العميد هوريو بأنهكما       
 )3(في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر.أو  ،يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية

من قانون  919شترط المشرع الجزائري في نص المادة إ :شرط رفع دعوى الإلغاء  -2
ي المراد وقف تنفيذه بموجب دعوى القرار الإدار  الإجراءات المدنية والإدارية على أن يكون 

لا رفضت الدعوى و  ،أمام القضاء الإداري  إدارية موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ستعجاليةإ ا 
 من نفس القانون. 926في نص المادة على هذا الشرط  المشرع أكدو  وعاد الإستعجالية،

 ه" القضاء الذي بموجب:أما الدكتور سليمان محمد الطماوي عرف قضاء الإلغاء بأنه       
 ،فإذا ما تبين له مجانبة القرار للقانون حكم بإلغائه ،يكون للقاضي أن يفحص القرار الإداري 

مطعون فيه، أو استبداله الفليس له تعديل القرار  ،لكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلكو 
  )4(.بغيره

 .ة الإداري اتستعجال لوقف تنفيذ القرار سلطات قاضي الإ الفرع الثالث:
                                           

جامعي عليوة مصطفى فتح الباب، البطلان والإنعدام في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الد/ -1
 .53، ص 2014للطباعة والنشر، 

، 2010بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى،الجزائر،  -2
 .10ص

ائر ، د/ عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجز  -3
 .14، ص 2007

-فرنسا-د/ عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر -4
 .61، ص60، ص2011مصر، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، -تونس



 

 

لوقف  الإستعجاليةلفصل في الدعوى با الإستعجاليقاضي الختصاص عندما يثبت إو       
  :التاليهي كو  من الإجراءات مجموعة القاضي الإستعجالي داري يتبعالإقرار التنفيذ 
دنية والإدارية على من قانون الإجراءات الم 923المادة  نصت لقد حترام مبدأ الوجاهية:إ -أولا

 . عجالي يفصل بموجب إجراءات وجاهيةستأن القاضي الإ
 ،القيام بتحقيق معمق هستعجال الذي يتعارض معيتم التحقيق على وجه الإ :التحقيق -ثانيا 
يفصل في أقرب  :على أنه الإداريةو  الإجراءات المدنية قانون من  918هذا ما أكدته المادة و 

 )1(.الآجال
 )2(.التقديرستعجالي للرقابة على العمل الإداري نظرية الخطأ الساطع في يستعمل القاضي الإ

 طرق الطعن. :ثالثا 
ستعجالية الصادرة في مجال وقف تنفيذ التمييز بين نوعين من الأوامر الإيجب  :ستئنافالإ -أ
 .طرق الطعن فيهاو  ،ستعجالي الإداري لقرارات الإدارية أمام القاضي الإا
لوقف تنفيذ القرارات إن الأوامر الصادرة  :ستئنافير القابلة للإستعجالية غالأوامر الإ-1

الإدارية و  من قانون الإجراءات المدنية 936ما نصت عليه المادة  وهذا ،الإدارية تصدر نهائية
 .يوم من تاريخ تبليغ الأمر 15أجل  ذلك فيو  فقط الطعن بالنقضالتي أجازت 

ستعجالي ستئناف ضد الأمر الإيمكن الطعن بالإ :ستئنافللإ الأوامر الإستعجالية القابلة-2
غير  ستعجالالإ ظرف أو أن ،أساس أن الطلب غير مؤسسداري على الإوقف تنفيذ القرار ل

أجل شهر واحد من تاريخ  الدولة الفصل فيعلى مجلس و  متوفر، أو لعدم الإختصاص النوعي،
 )3(.ن الإجراءات المدنيةمن قانو  938ما نصت عليه المادة  هذاو  ،ستئنافإيداع الإ

التي قد  الإداريةو  قانون الإجراءات المدنيةمن  924بالرجوع إلى المادة  :الطعن بالنقض -ب 
التسبيب كما نعلم هو وسيلة يراقب من خلالها و  ،أشارت إلى ضرورة رفض الطلب بأمر مسبب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يحدد  956للمادة وطبقا ، قاضي النقض تطبيق القانون 
 )4(.أجل الطعن بالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن

                                           
 .74، ص2014مة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، غني أمينة، قضاء الإستعجال في المواد الإدارية، دار هو  -1
أ/  مايا محمد نزار أبودان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، المؤسسة  -2

 .71،ص  2011الحديثة للكتاب ، 
 . 79غني أمينة، المرجع السابق، ص -3
 .222، ص 2010د/ سامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة،  -4



 

 

 ستعجالية لحماية الحريات الأساسية.الدعوى الإ :المطلب الثاني
من القضاء الإداري لحماية الحريات الأساسية من قرارات الضبط الإداري التي  حرصاً        

، رقابة صارمة على قرارات الضبط الإداري  تفرض حقوقهم فقدو  ات المواطنينقد تمس من حري
ستعجالية الهادفة لحماية وى الإامختص بالنظر في الدع داري القاضي الإستعجالي الإ وأصبح

 .من إعتداء الإدارة ةالحريات الأساسي
 .ستعجالية لحماية الحريات الأساسيةمفهوم الدعوى الإ :الفرع الأول 

يجب التعرف عليه و  ، ستعجال الإداري ختراع عظيم في قضاء الإد بمثابة إهذه الدعوى تع      
  )1(الإداري. ف القاضيمن طر  الحريات التي يطلب حمايتها على 

  :الدستور الحريات الأساسية الواردة في-1
عتبره القاضي الإداري من قبيل الحريات الأساسية التي تقتضي إ  :الحق في الإضراب -أ  
أن القرار التعسفي  -لنانت –عتبرت المحكمة الإدارية لحماية القضائية المستعجلة، حيث إ ا

 1946الذي يمنع المعنيين من ممارسة حق الإضراب وهو حق معترف به في ديباجة دستور 
 )2(.لحرية أساسية جسيماً  شكل انتهاكاً ي 1958ر ودستو 

إن حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى والسفر إلى خارج  :حرية التنقل-ب
 . لا تقييدهو  لا الحد منهو  ،وحق دستوري لا يجوز المساس به ،البلاد هو مبدأ أصيل للفرد

"  :على أنه 1996من دستور  41نصت عليها المادة  :جتماعحرية التعبير وحرية الإ-ج
نشاء الجمعياتو  حريات التعبير  الإجتماعات، مضمونة للمواطن."و  ا 

التي نصت على  1996من دستور  02فقرة  39بموجب المادة : مكفولة سرية المراسلات-د
 لات الخاصة بكل أشكالها مضمونة."" سرية المراسلات والاتصا :أنه
الحق  :"التي نصت 1996من دستور  56منصوص عليها في المادة  :النقابيةالحرية -ه

  )3(."النقابي معترف به لجميع المواطنين
 :تفاقيات الدوليةفي الإ الأساسية الواردة الحريات -2

                                           
د/ أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -1

 .225، ص2013
 . 33، ص2008ئية المستعجلة للحرية الأساسية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، محمد باهي أبو يونس، الحماية القضا -2
، الطبعة الأولى ، الديوان الوطني للأشغال الغوتي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري  -3

 .12، ص2001التربوية ، الجزائر ، 



 

 

حق المريض في قبول أو  جنبي في إقامة حياة عائلية عادية، قرينة البراءة الأصلية،حق الأ 
  )1(.إبداء المعارضةحق رفض العلاج، 

الدكتور الذي عرفه و  وتمارس الإدارة ضبط الحريات الأساسية عن طريق الضبط الإداري، 
تحد بها من  على الأفراد قيوداً  الإدارة مجموعة القواعد التي تفرضها :سليمان الطماوي بأنه

  )2(.بقصد حماية النظام العام، حرياتهم
  )3(.ردية أو التنفيذ الجبري تنظيمية أو ف شكل قرارات الإداري فيتمارس الإدارة  الضبط        

وسائل الضبط الإداري إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:  تسعى السلطة التنفيذية منو   
 )4(السكينة العامة.و  الصحة العامة،و  المحافظة على الأمن العام،

 لحماية الحريات الأساسية.ستعجالية الإالدعوى الخاصة بشروط اللفرع الثاني: ا
الدعوى الإستعجالية الإدارية لحماية الحريات الأساسية كذالك يشترط فيها توفر الشروط          

 :التي سنبينها على النحو التاليو  ية لقبولها،الشكلو  الموضوعية
 . لدعوى الإستعجالية لحماية الحريات الأساسيةبا الخاصة الشروط الموضوعية أولا:

 من قانون الإجراءات المدنية 920وهو أول شرط نصت عليه المادة  ستعجال:الإ شرط-1
ستعجال بأي حيث أن نطق قاضي الإ "إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة."بقولها: الإداريةو 

  )5(ستعجال. بالإساعة يجب أن يكون مرتبطاً  48تدبير في ظل 
لا يؤدي أي مساس ولو كان غير المشروع للحريات الأساسية: و  نتهاك الجسيمشروط الإ  -2
ساعة من طرف القاضي  48تخاذ تدابير في ظل ير مشروع بالحريات الأساسية إلى إغ

 . وعدم مشروعيته ظاهرة ،عتداء جسيماً ، إلا إذا كان الإالاستعجالي

                                           
 .12، ص2009أعمر يحياوي، منازعات أملاك الدولة، الطبعة الخامسة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 .68، ص2011حسام مرسي، التنظيم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د/  -2
للنشر  قييد الحريات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار قنديلزانا رسول محمد أمين، الضبط الإداري بين حماية الأمن وت -3

 .41، ص 2014، عمان، والتوزيع
د/ محمد عبد الله حمود، مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري ، النشاط الإداري، الكتاب الأول،  -4

 .127، ص 2007جامعة العلوم التطبيقية ، مملكة البحرين، 
والمستعجلة، دراسة مقارنة ، ريم  د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدعاوى التأديبية -5

 . 398، ص 2011للنشر والتوزيع، 



 

 

مجلس الدولة الفرنسي  عتبرهامن بين الأعمال التي أ   :راً يوخط عتداء جسيماً أن يكون الإ -أ 
جراء كذلك إ ،إجراء الطرد لأنه يشكل عائقًا أمام متابعة حياة عادية ،جسيماً  نتهاكاً أنها تشكل إ

  )1( .رفض منح بطاقة الهوية
 انون الإجراءات المدنيةمن ق 920كتفت المادة إ أن تكون غير المشروعية ظاهرة:-ب
نفس من  920لكن بالرجوع إلى نص المادة  ،مشروعنتهاك غير تكون الإشتراط أن الإدارية بإو 

 .على أن تكون عدم المشروعية ظاهرةبالفرنسية نجد أنها تنص  القانون 
 لدعوى الإستعجالية لحماية الحريات الأساسية .الخاصة با الشروط الشكلية ثانيا:
تتمثل تعجالية لحماية الحريات الأساسية سلية الواجب توافرها في الدعوى الإالشروط الشك     

، كذلك تمثيل كذلك شرط أن تكون دعوى الإلغاء قد سجلت رار إداري،في شرط وجود ق
 .الخصوم بمحام

 ستعجال لحماية الحريات الأساسية.الفرع الثالث: سلطات قاضي الإ
وكذلك عدم  ،ستعجالعندما يظهر للقاضي الإستعجالي من الطلب توافر عنصر الإ         

، ويجب أن يشمل ستعجاليمجموعة من التدابير في شكل أمر إ يتخذ ،المشروعية الظاهرة
من قانون الإجراءات المدنية  276و 275 المذكورة في المادتين تالبيانا ستعجاليالإالأمر 

، وعليه بمجرد تبليغ الأمر ذيةبالصيغة التنفي أن يكون ممهوراً  يجب تنفيذهول ،والإدارية
ستعجالي تنفيذه على الفور وهذا ما غير أنه يجوز للقاضي الإب آثاره، ستعجالي فإنه يرتالإ

  )2(.قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 935نصت عليه المادة 
 لإجبار الإدارة على تنفيذ الأوامر ،و للقاضي الإستعجالي سلطة الحكم بغرامة تهديدية          

  )3(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 981لمادة حسب نص ا الإستعجالية

أمام  لحماية الحريات الأساسية الإستعجاليةيجوز إستئناف الأوامر  أما بخوص طرق الطعن
بواسطة  ،الإستعجالي للأمر الرسمي الموالية للتبليغ خمسة عشر يوماً  أجل خلال ،مجلس الدولة

من قانون الإجراءات المدنية  937وذلك بموجب المادة  ،عريضة مسببة تحت طائلة الرفض

                                           
 .85محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  -1
حسينة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، دراسة في القانونين الإداري والجنائي الجزائري، دار  -2

 . 40، ص 2010الجامعة الجديدة، 
، 2016مر خليل الحاج يوسف، تنفيذ الأحكام الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الشامل للنشر والتوزيع ، خليل ع -3

 .74ص 



 

 

كذلك  ،ستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعةألزمت مجلس الدولة أن يفصل في الإكما  والإدارية
لكونه غير يتمثل أنه في حالة رفض الطلب  ،ستثناءنفس القانون جاءت بإمن  938المادة 
ختصاص النوعي، فإن مجلس الدولة يفصل في أو لعدم الإ ،أو لعدم توافر الإستعجال ،مؤسس

لصادرة عن ا الإستعجاليةيجوز الطعن بالنقض ضد الأوامر  ، كمال مدة شهر واحدالطلب خلا
 )1(.أمام مجلس الدولة ت هي الأخرى تصدر مسببةما دام ،المحاكم الإدارية

 التحفظية. الإستعجاليةالدعوى  المطلب الثالث: 
وكل دعوى كان لها سبب في  ،الإداري العديد من المنازعات الإداريةعرف القضاء              

، ومن بين الدعاوى التي ظهرت في وكلها كان سببها التعدي من طرف الإدارة العامة ،ظهورها
 .ستعجالية التحفظيةالقضاء الإداري الإستعجالي هي الدعوى الإ

 ستعجالية التحفظية.الفرع الأول: مفهوم الدعوى الإ
التحفظية لتدابير تخاذ اإ أي يهدف منها ،دعوى تدابيرهي ستعجالية التحفظية الدعوى الإ          

الإدارية أنه في حالة و  مدنيةمن قانون الإجراءات ال  921حسب المادة و  ،الضرورية المؤقتة
ستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون الإستعجال القصوى يجوز لقاضي الإ

 ولو في غياب القرار الإداري المسبق.  ،رقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضةع

 دق به،حماية الحق من خطر مح االهدف منهستعجالية التحفظية الدعوى الإومن ثم           
  )2(لا يمس بأصل الحق. ،بموجب أمر مؤقت، تخاذ تدابير ضرورية ا  و 

 ستعجالية التحفظية.الدعوى الإب الخاصة شروطالالفرع الثاني: 
 :ص ثلاثة شروطية نستخلمن قانون الإجراءات المدنية والإدار  921بالرجوع إلى المادة         
على أساس ستعجال الإ طحديد شر بت الإستعجالييقوم القاضي : ستعجال القصوى شرط الإ أولا:

أساس حالة خطر يجب الأضرار الجسيمة التي يتعرض لها المدعي أو مصالحه، أو على 
 .عاتالتي لا تقبل التأخير ولو لساو أو وضع حد لها،  ،الوقاية منها

إن التدبير المطلوب سواء من الإدارة أو من الأفراد يجب أن يكون  :شرط الضرورة ثانيا:
 .للحالة المتضرر منها المدعي ،أن يشكل التدبير المطلوب علاجاً نافعاً و  ،ضرورياً 
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 يشكل شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري شرطاً : داري الإ القرار شرط عدم عرقلة تنفيذ ثالثا:
 )1(.يقيد من سلطة القاضي في مجال النطق بالتدابير التحفظية ،سلبياً 

 

 
 الفرع الثالث: سلطات قاصي الاستعجال في أمر التدابير التحفظية.

القضائية المختصة طبقاً  لرئيس الجهةستعجال التحفظي يعود الفصل فيها عوى الإد       
   )2(.الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 310لمادة ل

 أي أنها  ،بتدائية نهائيةفي مجال التدابير التحفظية تكون إن الأوامر الصادرة مع العلم أ       

من  924المادة ، بإستثناء الحالتين التي نصت عليها ستئناف أمام مجلس الدولةغير قابلة للإ
يفصل مجلس الدولة في هاتين الحالتين في مهلة شهر و  قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ءات المدنية والإدارية حددت أجل إستئناف الأوامر من قانون الإجرا 950واحد، أما المادة 
 لأمر.رسمي لتبليغ الال تاريخ يبدأ احتسابها من، ستعجالية بخمسة عشر يوماً الإ
ستعجال بحث الثاني: سلطات قاضي الإستعجال بالفصل في منازعات الإلما

 الإداري.
أخضعها و  دعاوى غير مقترنة بشرط الإستعجالعلى المشرع الجزائري  لقد نص             

 التسبيق الماليو  ،التحقيقو  حالةالستعجال في مادة إثبات الإك ،لإختصاص قاضي الإستعجال
  .ستعجال في المادة الجبائيةالإالعمومية،  الصفقاتو  إبرام العقود ستعجال في مادةالإ دعاوى و 

 التحقيق.و  ستعجال المعاينةالمطلب الأول: دعوى الإ
قمنا  مواد قانونية، لكن التحقيق بموجبو  المعاينةالمشرع دعوى الإستعجال  خص         

 في هذا المطلب.هذا ما سنبينه و  لوجود تشابه في الإجراءات، بدمجهما في مطلب واحد
 . التحقيقو  ةستعجال المعاينالإالفرع الأول: مفهوم دعوى  

أنه يجوز لقاضي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  939نصت المادة          
لب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة ولو في لم يط ما ستعجالالإ

دون تأخير بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها  ليقوم أن يعين خبيراً  ،غياب قرار إداري مسبق
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هو إقامة الدليل أمام  :الإثبات من الناحية القانونيةو  دي إلى نزاع أمام الجهة القضائية،أن تؤ 
     )1( على وجود واقعة مادية ترتبت آثارها. ،القضاء بالطرق التي حددها القانون 

من قانون الإجراءات  941و 940تين ستعجال التحقيقي نصت عليه الماددعوى الإ أما          
ولو في غياب قرار  ،على عريضة اً بناء ،ستعجالوالإدارية بقولها: يجوز لقاضي الإالمدنية 

  )2(.قيقأو للتح ةللخبر بكل تدبير نافع  يأمر أن ،إداري مسبق
والمسؤولين  بأنه إجراء تمهيدي، يستهدف تحديد المخالفات التأديبية :ويعرف التحقيق           

  )3(عنها، ويجرى التحقيق عادة بعد إكتشاف المخالفة.

 المعاينة والتحقيق. الإستعجالالفرع الثاني: شروط دعوى  
ينة أو التحقيق بتحديد الوقائع المراد معاينتها أو إجراء ايجب أن يقوم طالب المع        

  )4( .ة ممكنةالتحقيق فيها بأكثر دق
صراحة على  لمدنية والإداريةمن قانون الإجراءات ا 940و 939نصت المادتين  كما       

  )5(.يقتراط قرار إداري مسبق لقبول دعوتي المعاينة والتحقإش  عدم
 تدابير التحقيق.و  ستعجال في مادة إثبات الحالةالفرع الثالث: سلطات قاضي الإ  
وتشير إلى الوثائق المعتمد عليها إن  حالة تقدم من نسختينأن عريضة طلب إثبات            

وجدت، وتقدم العريضة إلى رئيس الجهة القضائية الإدارية، إذا كان الطلب جديداً وغير مرتبط 
فإن  بطاً ومشتقاً من دعوى في الموضوعبدعوى قائمة في الموضوع، أما إذا كان الطلب مرت

  )6(.نوط بها البت في دعوى الموضوعيقدم أمام رئيس التشكيلة مالطلب 

والقاضي الإستعجالي ملزم بالفصل في الطلب خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل           
  )7(الطلب، إلا أنه لا يترتب عن مخالفة هذا الأجل إي جزاء.
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الخبرة والتحقيق في أجل خمسة ستعجالي الخاص بتدابير الإيمكن إستئناف الأمر  كما      
ي أجل فوفي هذه الحالة يفصل مجلس الدولة  ،من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة عشر يوماً 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي حالة  937لمادة تطبيقاً ل ثمانية وأربعين ساعة،
في  يفصل مجلس الدولةو  ،ستئنافه أمام مجلس الدولةرفض قاضي الإستعجال الطلب يمكن إ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 938ا للمادة تطبيق واحد أجل شهراً 
 ستعجال التسبيقي.المطلب الثاني: دعوى الإ 

تعتبر دعوى الإستعجال في مادة التسبيق المالي من أهم ما جاء به قانون الإجراءات             
 صلاحيات القاضي الإستعجالي فيها.و  ريفها وبيان شروطهاالإدارية، لذالك سنقوم بتعو  المدنية

 .التسبيقي  ستعجالالفرع الأول: مفهوم دعوى الإ 
أنه: "يجوز لقاضي على الإدارية و  من قانون الإجراءات المدنية 942نصت المادة           
إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة  مالياً  أن يمنح تسبيقاً  ستعجالالإ

  ."الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية
 . ستعجال التسبيقيالفرع الثاني: شروط دعوى الإ

 وع أمام الجهة القضائية الإدارية،تمثل في رفع دعوى في الموضي: الشرط الشكلي     
 . الحصول على الحكم بمبلغ ماليو 

التي عبرت يتمثل في عدم وجود منازعة جدية حول وجود الدين،  : الشرط الموضوعي     
ما لم ينازع في وجود الدين بصفة " الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 942المادة  عنه

المالي تعلقة بطلب التسبيق الم الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 944وكذلك المادة  جدية."
ستئناف، يجوز له أن يمنح إذا نظر مجلس الدولة في الإ "مجلس الدولة بقولها: المرفوع أمام

إلى الدائن الذي طلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية، ويجوز له ولو  مالياً  تسبيقاً 
 ."تلقائيا أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان

 يجب أن يتكون في ذهن ة حول وجود الدين أنه لاومعنى شرط عدم وجود منازعة جدي       
  )1(ستعجالي أي شك حول وجود الدين.القاضي الإ

حيث  ،ومن بين الوسائل التي يعتمد عليها القاضي لتقدير مدى جدية النزاع نذكر الكتابة       
  )1(بالكتابة لا مجال للشك حول وجوده. إذا كان الدين ثابتاً 
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 ستعجال في مادة التسبيق المالي.سلطات قاضي الإالفرع الثالث :    

نتهاء بعد الإو   في دعوى الإستعجال التسبيقي القيام بتحقيق سلطة ستعجاللقاضي الإ        
أجاز كما طلب التسبيق المالي،  إما بقبول أو رفض ستعجالي أمراً التحقيق يصدر القاضي الإمن 
لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ  الإداريةو  المدنيةمن قانون الإجراءات  945شرع في المادة الم

بشرط أن يكون من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن  ،المالي الأمر القاضي بمنح التسبيق
ذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية ومن شأنها تبرير الإلغاء رفض و  تداركها، وا 

 الطلب.
  قابلاً  الصادر عن المحكمة الإدارية الأمر بمنح أو رفض التسبيق المالي أن مع الإشارة      

 من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر خمسة عشر يوماً أجل ستئناف أمام مجلس الدولة خلال للإ
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 943نصت المادة وهذا ما نصت عليه المادة 

 أو منح التسبيق المالي  ،بالنقض في الأمر المتضمن رفضيجوز الطعن الطعن بالنقص:  -2

  )2(.ن من تاريخ التبليغ الرسمي للأمريخلال شهر  ،أمام مجلس الدولة

 العقود الإدارية والصفقات العمومية.إبرام في مادة  يةستعجالى الإدعو الالمطلب الثالث: 
بل تجاوزه إلى الحالات  ،الإداري ستعجال المشرع الجزائري لسلطات قاضي الإ لم يتوقف إثراء

 .الخاصة المتمثلة في مادة إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية
 .العقود الإدارية والصفقات العمومية في مادة إبرام يةستعجالالدعوى الإالفرع الأول: مفهوم 

ون من قان 947و 946ستحدث المشرع الجزائري هذه الدعوى بموجب المادتين إ         
العمومية،  ستعجال في مادة إبرام العقود والصفقاتالإنوان:المدنية والإدارية تحت عالإجراءات 

 . أمام القضاء الإداري ويجب تعريف العقود الإدارية التي هي محل الدعوى الإستعجالية الإدارية 
 ،وسائل القانون العام تبرمها الإدارة مستخدمة العقود التيتعرف العقود الإدارية بأنها        

  )1( .تخضع لنظام قانوني متميزو  ،يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها
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 ،العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد تسيير أو تنظيم مرفق عامو هو 
  )2( بيق أحكام القانون الإداري عليه.مع إظهار النية في تط

الذي يبرمه شخص معنوي  بأنه العقد : العقد الإداري  عرف سليمان الطماوي أما الدكتور       
 أحكام القانون العام،الإدارة في تطبيق  نيةوتظهر فيه  ،عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه

أو يخول المتعاقد مع  ستثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص، إأن يتضمن العقد شروطاً و 
  )3( المرفق العام.الإدارة الإشتراك مباشرة في تسيير 

وأعتبر جانب من الفقه العقود الإدارية هي تلك التي تستخدم فيها الإدارة وسائل القانون       
، حيث تتفوق الإدارة على دارة تتمتع بسلطة تقديرية في إختيار الأسلوب الذي تتعاقد بهالعام والإ

  )4( .تها عن تحقيق المصلحة العامةفراد وذلك بحكم مسؤوليالأ

 .العقد الإداري  معايير تمييزالعنصر الأول: 
أن يكون  القضاء الإداري على ثلاثة معايير تميز العقد الإداري وهي:و  لقد إستقر الفقه       

يتضمن أن و  العامة،أحد طرفي العقد شخص معنوي عام، أن يتعلق العقد بإدارة أحد المرافق 
  )5(ستثنائية غير مألوفة.العقد شروط إ

سلطة الإدارة في تعديل شروط  التي نجدها في العقد الإداري، ستثنائيةالإشروط ال و أبرز      
وتنقسم ، ، كذالك توقيع جزاءات على المتعاقد المخل بإلتزامه التعاقديالمنفردة بإرادتهاالعقد 

 ثلاث: الإدارة توقيعها على المتعاقد المقصر إلىالجزاءات التي تملك 
 تكون و  ول وتستحصل لجبر الضرر،نتيجة خطأ صدر عن المقا تفرض الجزاءات المالية: -ا

ما مصادرة التأمينات.و  ،أو غرامات ،تعويضات في شكل   ا 
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 تقوم الإدارة جسيماً  إخلالاً  في حالة إخلال المتعاقد بإلتزامه التعاقدي الجزاءات الضاغطة: -ب
 ،على حساب المتعاقد المقصرأو أن تعهد بتنفيذها إلى شخص آخر  ،لتزاماتبتنفيذ تلك الإ

  )1(تحت مسؤوليته المالية.و 
وفي الوقت نفسه  ،شكل جريمةوالتي ت تصرفات المتعاقد : توقع علىالجزاءات الجنائية -ج

  )2(تتضمن تدابير جنائية. ضبط إداري دارة هنا تصدر أنظمة بالتزاماته التعاقدية، فالإ إخلالاً 

 العنصر الثاني: العقود الواردة في قانون الصفقات العمومية.
من قانون الصفقات العمومية أربعة أنواع من العقود  13و 4و 6لقد حددت المواد         

 .وأضفت عليها طابع الصفقة العمومية 2تبرمها الهيئات المذكورة في المادة 
عمل  العامة بأنه: عقد الأشغالعرف القضاء الفرنسي : عقد إنجاز الأشغال العامة -أولاً 

مكلف  أو شخص خاص ،يهدف لتحقيق المصلحة العامة ،عقاري منفذ لصالح شخص عام
 قتضاء.بمهمة المرفق العام عند الإ

من خلال التعريف يحدد عقد الأشغال العامة في توفر ثلاثة عناصر هي: أن يكون       
  .العمل عقارياً، أن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، أن يتم إنجازه لحساب شخص معنوي عام

من قانون الصفقات العمومية على أنه:  13المادة  نص شرع الجزائري عرفه فيالم أما     
أو هدم منشأة أو  ،أو ترميم ،أو تأهيل ،أو صيانة ،تهدف صفقة الأشغال إلى قيام المقاول ببناء

في ظل إحترام البنود التي تحددها  ،ها، بما في ذلك التجهيزات المشتركة لإستغلالهاجزء من
 ،في: شرط الحد الماليأخرى تتمثل  مع إضافته شروطاً  المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع،

 وحيازة المؤسسات المشاركة على شهادة التخصص والتصنيف المهنيين.
خاصة  ،الذي يسمح للإدارة الحصول على السلع الضرورية هو العقد: قتناء اللوازمعقد إ -ثانيا

من المادة  04على هذا النوع من العقود في الفقرة الجزائري نص المشرع ولقد  ،المنقولة الأموال
من قانون الصفقات العمومية حيث جاء فيها: تهدف صفقة اللوازم إلى اقتناء المصلحة  13

مثله  لحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد،جهة لتلبية امو  ،أو إيجار عتاد أو مواد ،المتعاقدة
فإنه لا يخضع  ،أو كانت مساوية ثمانية ملايين دينار جزائري  ،مثل عقد الأشغال إذا قلت قيمته

  لقانون الصفقات العمومية.
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عبارة عن إتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص طبيعي أو معنوي،  :عقد إنجاز الدراسات -ثالثا
ة بدفعه، تضاه هذا الأخير بإنجاز دراسات محددة في العقد، مقابل مبلغ مالي تلتزم الإدار يلزم بمق

من قانون الصفقات العمومية التي  7فقرة  13لقد نصت عليه المادة تحقيقاً للمصلحة العامة، 
أو برامج  ،تنفيذ مشاريع حتمالاً ا  و  القيام بدراسات نضج جاء فيها: تهدف صفقة الدراسات إلى

كما يمكن إبرام صفقة الدراسات ستغلالها، لضمان أحسن شروط إنجازها أو إ ،عموميةتجهيزات 
من قانون الصفقات العمومية  8فقرة  13عند إبرام صفقة الأشغال وهو ما نصت عليه المادة 

 ،و تقنيةأو الجي ،بقولها: تشمل صفقة الدراسات عند إبرام صفقة الأشغال مهمات المراقبة التقنية
  )1(عدة التقنية لفائدة صاحب المشروع.المساو  ،والإشراف على الأشغال

شخص طبيعي من أجل تقديم و  عبارة عن إتفاق بين الإدارة العامة :عقد تقديم خدمات -رابعاً 
يتعاقد مع بلدية من أجل محامي مثال على ذلك و  ، مقابل مبلغ مالي تلتزم الإدارة بدفعه.خدمات

الدفاع في حالة رفع دعوى ضد البلدية، مقابل مبلغ مالي تلتزم البلدية بدفعه  القيام بمهمة
 للمحامي. ونفس المثال يطبق على الخبير المحاسبي.

 ستعجالية في مادة إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.الثاني: شروط الدعوى الإالفرع 
يجوز  :"لمدنية والإدارية التي تقضي بأنهمن قانون الإجراءات ا 946بالرجوع إلى المادة       

وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي  ،إخطار المحكمة الإدارية بعريضة
خطار من قبل كل من تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية، يتم هذا الإ

هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الذي قد يتضرر من و  برام العقدله مصلحة في إ
يجوز  ة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية،الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماع

 )2( .."إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد.
من خلال نص المادة يتبين لنا وجود مجموعة من الشروط الموضوعية والمتمثلة في        
 ك توفر المصلحة وكذلك وجود ضرر.وكذل ،ل بالتزامات الإشهار أو المنافسةالإخلا
 المنافسة.و  الإخلال بالتزامات الإشهار الأول: الشرط
ستعجالي في حالة الإخلال بالالتزامات التي تخضع لها عملية مكن اللجوء للقاضي الإي      

 الإشهار والمنافسة. إبرام العقود الإدارية أو الصفقات العمومية والمتمثلة في
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حرية المنافسة تعني حرية دخول المناقصة التي تعلن عنها الإدارة مبدأ المنافسة الحرة:  -أولاً 
من  لتقديم أكبر عدد ممكن من العروض في الحدود التي يحددها القانون، يعني فتح المجال

الخدمة وتختار الدولة من  للدخول في هذا العطاء لتنفيذ الأشغال أو تقديم ،ينمؤهلالقبل الأفراد 
  )1(.بينهم الأكفاء والأقل سعراً 

من قانون الصفقات  25أما بخصوص إبرام الصفقات العمومية يتم حسب المادة        
وتلجأ الإدارة إلى المناقصة للحصول على ما  ،العمومية بموجب طريقتين المناقصة والتراضي

الحالة إبرام العقد مع من يقبل التعاقد بأقل  من المصلحة في هذهمن سلع أو خدمات، يلزمها 
وحرية  ،والمساواة ،وتكافؤ الفرص ،مقابل ممكن، حيث تخضع المناقصة لمبادئ العلانية

  )2(.التنافس
ويقصد به إخطار ذوي الشأن  ،يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية: مبدأ الإشهار-ثانيا

بلاغهم بالشروط العامة للعقد ،بالمناقصة  ،والمواصفات ،وكيفية الحصول على دفاتر الشروط ،وا 
من قانون الصفقات العمومية على أن الإشهار  45وقائمة الأسعار، ولقد نصت المادة 

لمناقصة المحدودة، الدعوة إلى الصحفي يكون إلزاميا في الحالات التالية: المناقصة المفتوحة، ا
من قانون الصفقات العمومية أن يتم  49مادة وألزمت الولي المسابقة، المزايدة، نتقاء الأالإ

ويتم نشر الإعلان  ،بلغة أجنبية واحدة على الأقلو  تحرير إعلان المناقصة باللغة العربية
وجريدتين يوميتين موزعتين على  ،إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

 المستوى الوطني.
نتهاءها من مرحلة النشر منه الإدارة بعد إ 123المادة  في وألزم قانون الصفقات العمومية     

بحضور كافة المتعهدين أو ممثلين  ،رفة التي تتضمن العروض في جلسة علنيةالأظالقيام بفتح 
  هم. عن

التي أوجدها المشرع من هي تلك  ،ومن ثم فإن القواعد التي يمكن أن تكون محل إخلال        
 والمنافسة في إبرام العقود الإدارية. ،فيةحترام مبادئ الشفاأجل ضمان إ
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ستعجال شهار والمنافسة في إطار دعوى الإوفيما يلي سنعطي أمثلة عن إخلال بالتزامات الإ
مخالفة  طبيق قواعد الإشهار والمنافسة،غياب ت عدم صحة تشكيلة المناقصة، قبل التعاقد:

منح الصفقة للشركة التي قدمت  والعروض،ختيار المرشحين لإلإدارة القواعد التي وضعتها ا
منح الصفقة لشركة لم تقدم قدرات ستشارة، ما تم اشتراطه في ملف الإ لا يتوافق مع عرضاً 

  )1(مالية، تقنية أو مهنية كافية.

 : المصلحة.الثاني الشرط
، وقت اللجوء إلى نقصد بالمصلحة المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية      

فهذه المنفعة تشكل الدافع  ،الصفقات العموميةو  القضاء الإستعجال في مادة إبرام العقود الإدارية
 )2(.قائمةو  يجب أن تكون المصلحة شخصية،و  من تحريكها، والهدف ،وراء الدعوى 

 الضرر. الثالث: الشرط
يترتب عليه  مساساً  ،أو بمصلحة مشروعة لشخص ما ،المساس بحق يقصد بالضرر      

ذلك  أو السلطات التي يخولها ،نتقاص من المزاياكزه أسوأ مما كان قبل ذلك، لأنه إجعل مر 
عتبار المرحلة التي يتم إخطاره فيها، قدير الضرر يأخذ القاضي الإستعجالي بعين الإتلو  الحق،

دفتر ي كذلك من خلال مراقبة أسباب إقصاء المرشح بالنظر إلى الشروط المنصوص عليها ف
لإشهار أن يبين الإخلال بالتزامات اب الضرر على المدعي ويقع عبء إثباتالشروط، 

  )3(.والمنافسة قد سبب له ضرراً 
 ستعجال في مادة إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.الفرع الثالث: سلطات قاضي الإ

والإدارية ثلاث سلطات للقاضي  من قانون الإجراءات المدنية 946منحت المادة       
  :هي كالتاليالتزامات الإشهار والمنافسة و ستعجالي في حالة الإخلال بالإ
أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإستعجالي توجيه  لقد لتزاماتها:أمر الإدارة الإمتثال لإ  -أولاً 

حيث  ،بشأن الهيئات القضائية نسيهي سلطات جديدة قررها المشرع الفر و  أوامر إلى الإدارة،
أو بناء على طلب الخصوم أن يقرن حكمه بتوجيه أمر  ،نص على أنه للقاضي من تلقاء نفسه

 متثال بالتزاماتها.، مع تحديد أجل للإلتنفيذ الحكم الذي أصدره إلى الإدارة يراه لازماً 
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الحكم بغرامة تهديدية، تسري من  للقاضي الإستعجالي يمكن: الحكم بغرامة تهديدية -ثانياً 
عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم  ،توقع على الجهة الإدارية تاريخ إنقضاء الأجل المحدد،

  )1(.، وذلك من وقت إعلانها بهالصادر ضدها

أن يأمر بتأجيل إمضاء  بمجرد إخطاره، يستعجاليمكن للقاضي الإ: تأجيل إمضاء العقد -ثالثاً 
ة للماد تطبيقاً  ،ً يوما نن دون أن تتجاوز مدة التأجيل عشريلك ،العقد إلى غاية نهاية الإجراءات

الإدارية، كما أن القاضي الإستعجالي ملزم و  فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية 946
جل عشرين في أ ،أو المنافسة حالة الإخلال بإلتزامات الإشهار الفصل في الطلبات المقدمة فيب

 من قانون الإجراءات المدنية 947ة تسري من تاريخ إخطاره، وهذا ما نصت عليه الماد يوماً 
 الإدارية .و 

هكذا يتضح لنا أنه يجوز رفع دعوى إستعجالية أمام المحكمة الإدارية، في حالة و        
الصفقات و  مليات إبرام العقود الإداريةالإخلال بإلتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها ع

 يفصل القاضي الإستعجالي في الطلب في أجل لا يتجاوز عشرين يوماً.و  العمومية،
 ستعجالية الجبائية.المطلب الرابع: الدعوى الإ

تسديد ما فرضته عليه الإدارة بالضريبة ب المنازعة الضريبية تقوم عندما يمتنع المكلف       
أو تحصيل  ،خلال عمليتي تحديد الوعاء الضريبييقوم النزاع و  مبلغ ضريبي،من ، الجبائية
  )2(.الضريبة

القضاء الإداري هو المختص بالنظر في و  فهي كلها تأخذ طابعها الإداري أمام الإدارة الجبائية،
وعليه سنتطرق في هذا المطلب المكلف بدفع الضريبة، و  المنازعة التي تنشئ بين إدارة الضرائب

إلى مفهوم الدعوى الإستعجالية الجبائية، كذالك الشروط الخاصة بالدعوى الإستعجالية الجبائية، 
 وأخيراً سلطات القاضي الإستعجالي في المادة الجبائية.

 الفرع الأول: مفهوم الدعوى الاستعجالية الجبائية.
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أنه:"يخضع الإدارية على و  من قانون الإجراءات المدنية 948لقد نصت المادة        
لأحكام و  ستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائيةالإ

 هذا الباب." 
 القضائي. النزاع التي تعتبر مصدر فيو  و عليه يجب معرفة مفهوم الضريبة الواجبة التسديد، 

 ،أو إحدى الهيئات العامة المحلية ،إلى الدولة يدفعها الفرد جبراً  ،هي فريضة ماليةالضريبة 
دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل  ،بصفة نهائية ،مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة

   )1(يدفعها.

المشرع  فقد أجاز ،ضرر للوضعية المالية للمكلف بها ايترتب عليه بما أن دفع الضريبة      
تخاذ إجراءات لإ يتدخل في المنازعات الجبائيةجالي ستعفالقاضي الإإمكانية الطعن فيها، 

وتتمثل المنازعات المتعلقة بإجراءات  ،تتميز بالسرعة بشرط ألا يمس بأصل الحق ،مؤقتة
رجاء  ،بالمزاد العلني، والبيع والحجز ،التحصيل الجبري في الغلق المؤقت للمحل التجاري  وا 

  )2(الدفع.
 غلق المؤقت للمحل التجاري.الة بستعجالية الخاصالعنصر الأول: الدعوى الإ

مة التي تضبط امن قانون الإجراءات الجبائية على القواعد الع 146لقد نصت المادة        
 ،يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف مدير الضرائب حيث المؤقت للمحل التجاري عملية الغلق 

ويبلغ قرار الغلق من  ،بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع ،الولاية والي من قبلو أ
تجاوز مدة الغلق لا يمكن أن تو  ، أو المحضر القانوني،طرف عون المتابعة الموكل قانوناً 

إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الضريبي أو لم يكتتب  المؤقت ستة أشهر،
ابض الضرائب صراحة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ ستحقاق يوافق عليه ق للإسجلاً 

يمكن للمكلف بالضريبة  العون المتابع بتنفيذ قرار الغلق، كماالتبليغ، يقوم المحضر القضائي و 
ويتم ذلك بموجب  ،قرار من أجل رفع اليدالالمدين المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في 

الذي يجب أن يستدعي طلب رفع اليد تقدم أمام قاضي الإستعجال الإداري،  تتضمن ،عريضة
  )3(.لمبدأ الوجاهية حتراماً بسماعها إ ويقوم ،إدارة الضرائب
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من   2فقرة  912بالرجوع إلى أحكام الباب الثالث المتعلق بالاستعجال نجد أن المادة و       
أو  ،ستلاءأو الإ ،ى أنه: "وفي حالة التعديعلقد نصت الإدارية لو  قانون الإجراءات المدنية

ستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون لقاضي الإ غلق الإداري، يمكن أيضاً ال
 فيه." 

 التجاري  لمحلالمؤقت ل غلقالومن ثم المكلف بالضريبة يؤسس عريضة طلب وقف تنفيذ قرار 
الإدارية التي أجازت لقاضي و  الإجراءات المدنيةمن قانون  2الفقرة  921ص المادة على ن

  )1(أن يأمر بوقف تنفيذه. ،ستعجال الإداري الإ

وفي حالة مرور ستة أشهر دون  ،لا يوقف تنفيذ قرار الغلق المؤقت أن الطعن مع العلم      
والبيع  أن يقوم المكلف بالضريبة بالدفع ، جازا لإدارة الضرائب الإنتقال لمرحلة الحجز الإداري،

  )2(الجبري.

ط يمكن أو تشكل خطر على المحي ،قابلة للتحلل، أو المواد الأما بخصوص السلع القابلة للتلف 
 على ترخيص من طرف مدير الضرائب بالولاية. اً بناءالشروع في البيع المستعجل، 
 ستعجالية الخاصة بالحجز الإداري.العنصر الثاني: الدعوى الإ

بوضع المال تحت يدها  ،بالإجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب :الإداري يعرف الحجز       
 يصدر من المدير الولائي للضرائب.بموجب قرار  ،وبيعه لاستيفاء حقوقها

 : شروط الحجز الإداري.أولاً 

 ،عليه من دين تجاه إدارة الضرائب بوجوب تسديد ما هو إعلام المكلف بالضريبة التبليغ:-1
من قانون الإجراءات  144لأحكام المادة  وفقاً  ،ويجب أن يشتمل التبليغ على إنذاره بالوفاء

 .الجبائية لجدول التحصيل
أو  ،من منقولات ،مال المكلف بالضريبة المراد حجزه يقصد به محل الحجز الإداري: -2

 ،المحل وبيعهشرع خول لإدارة الضرائب حجز مفال ،وضعه تحت يد إدارة الضرائبو  ،عقارات
  )3(فجميع أموال المكلف بالضريبة ضامنة لديونه. ،لاستيفاء الدين من ثمنه

 : إجراءات الحجز الإداري.ثانياً 
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 من قانون الإجراءات الجبائية 147بموجب المادة  الإداري نظم المشرع إجراءات الحجز      
في حجز الأموال  أولاً  المنفذ يشرعمديونيته، في حدود  يتم لأموال المدينبأن الحجز الإداري 

لدى  ثم حجز ما للمدين ،فإذا لم تفي بكل الدين يحجز على بقية الأموال غير المنقولة ،المنقولة
 .الغير
العقارية تحت يد و  وضع أموال المدين المنقولة المادية :يقصد به ز التحفظيالحج أما      
ويقع الحجز على مسؤولية الدائن، وذلك في حالات معينة  ،ه من التصرف فيهاعومن ،القضاء

مثل حالة الخشية من فقدان الضمان العام، أو في حالة عدم وجود موطن مستقر للمكلف 
  )1(بالضريبة.

يمكن لهذا  ،فإذا وقع الحجز التحفظي وكانت إدارة الضرائب متعسفة في حق المكلف بالضريبة
لفقرة الأولى من ا 158لأحكام المادة  وفقاً  ،لقاضي الإداري الأخير رفع دعوى الإلغاء أمام ا

لمكلف بالضريبة اللجوء للقاضي الجبائية، لكن خشية لضياع حقوقه يمكن لقانون الإجراءات 
  )2(أو إيقافه. ،ستعجالي من أجل رفع الحجزالإ

 العنصر الثالث: الدعوى الاستعجالية لإيقاف عملية البيع.
 وفي حالة حجز بعض السلع ،عملية الغلق المؤقت للمحلات التجاريةبعد أن تتم        

 فإنه تتم عمليات تنفيذ إجراءات البيع على النحو التالي: ،الأشياءو 
 الإجراءات التمهيدية للبيع: -أولاً 
المختص على لكي تتم عملية البيع لابد من حصول قابض الضرائب الترخيص بالبيع:  -أ

وفي  عد أخذ رأي مدير الضرائب للولاية،سلطة أخرى تقوم مقامه بأو أي  ،رخصه من الوالي
يمكن لمدير الضرائب أن يرخص  ،ً يوما في أجل ثلاثون  الترخيصحالة عدم الحصول على 

  )3(لضرائب المباشر والشروع في البيع.لقابض ا قانوناً 

الجبائية ت من قانون الإجراءا 151ا المادة حيث نصت على أحكامه الإعلان والإشهار: -ب
 حيث لا يمكن أن يجرى البيع إلا بعد عشرة أيام من إلصاق الإعلانات وفقا للشكليات التالية:
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 يجب أن يتضمن الإعلان: لقب كل من صاحب المحل التجاري، والقابض المباشر للمتابعة -
سميهماو  اصر الرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها، ومختلف العنو  ،وموطنيهما ،ا 

وتقدير ثمنه المطابق للتقدير الصادر عن  ،وضعيتهو  وطبيعة عملياته ،المكونة للمحل التجاري 
باشر البيع، وعنوان مكتب ولقب القابض الذي ي ،إدارة التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح المزاد

وبسعي من القابض المباشر  أما أماكن إلصاق الإعلانات فقد ذكرها المشرع وجوباً القباضة، 
وفي مقر المجلس الشعبي البلدي، حيث يوجد  ،متابعة كالتالي: على الباب الرئيسي للعمارةلل

 ومكتب القابض المكلف بالبيع. ،تي يوجد المحل التجاري وفي المحكمة ال ،المحل التجاري 
ع في جريدة مختصة لنشر الإعلانات يتم الإشارة بإدراج الإعلان قبل عشرة أيام من البي -

أو الولاية حيث يوجد بها المحل التجاري، ويتم الإشارة إلى الإشهار في الدائرة،  القانونية في
 محضر البيع.

نجاز البيع -ثانياً  بعد حصول قابض الضرائب على رخصة بيع : التصريح المبدئي وا 
تمام عملية الإشهار تأتي مرحلتي التصريح المبدئي للبيع ،المحجوزات ومن ثم إنجازه وهذا ما  ،وا 

 سنبينه فيما يلي:
يجب على عون المتابعة لمباشرة عملية البيع إيداع تصريح مبدئي  التصريح المبدئي للبيع:-أ

 ،ويودع التصريح في نسختين مؤرخ ،للقابضة للبيع لدى مفتشية التسجيل المختصة إقليمياً 
وظيفة وعنوان عون و  اسم ولقب يتضمن المعلومات التالية: ،وممضي من طرف عون المتابعة

 التنفيذ، اسم ولقب ومهنة وعنوان المحجوز عليه، تاريخ وساعة البيع.

يحدد تاريخ البيع على الأقل بثمانية أيام من تاريخ الحجز ويكون من  البيع:إنجاز -ب
ويضبط مكان الحجز في  ،أو محافظ البيع ،أو المحضر القضائي ،ختصاص أعوان المتابعةإ

  )1(أو مكان متفق عليه. ،أو السوق  ،مكان الحجز نفسه
بعد إجراء عملية البيع يرسو المزاد على الثمن : عملية البيع العلني وتحرير محضر البيع-ثالثاً 

أو يفوق ثمن التقدير المقترح، ويعد محضر بيع من  ،اوي والذي يجب أن يس ،الأعلى المعروض
ويتم  ،المحل التجاري وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب العمارة حيث يشغل  ،قبل القابض
يتم نشر البيع بسعي القابض المباشر، في أجل و  بيعبإضافة جميع مصاريف ال ،اً دفع الثمن نقد
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شهر واحد في شكل مستخرج، أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في 
  )1(.تواجد المحل التجاري  مكان الدائرة أو الولاية

يقدم طلب من  ،سترداد الأشياء المحجوزةفي حالة المطالبة بإ:  منازعة بيع المحجوزات -رابعاً 
في  ،طلبه بجميع وسائل الإثبات مدعماً  ،المعني إلى مدير الضرائب بالولاية حيث تم الحجز

أجل مدته شهر تسري من تاريخ العلم بالحجز، وعلى رئيس المصلحة أن يبت في الطلب خلال 
 وفي حالة الرفض أو السكوت خلال الشهر يمكن لصاحب الطلب أن يرفع دعوى  ،شهر

نفس وسائل وأن يقدم  ،مدة الثلاثين يوماً  بشرط أن تنقضي ،م المحكمة الإداريةأما إستعجالية
  )2(.الضرائب دارةقدمها لإالإثبات التي 
 :الدعوى الاستعجالية لإرجاء الدفع -العنصر الرابع

أن يرفع دعوى  إرجاء الدفع يملك المكلف بالضريبة في حالة رفض إدارة الضرائب طلب      
، بهدف توقيف تنفيذ القرار  يطلب من خلالها إرجاء الدفع ،أمام القضاء الإداري  إستعجالية

  )3(الضرائب.الصادر عن إدارة 
 ستعجالية الجبائية. الإ ى الدعو ب الخاصة شروطالالفرع الثاني: 

 وقف تنفيذ القرارستعجالية لالإ إفتتاح الدعوى  عريضة تتمثل في تقديم: الشروط الشكلية-أولاً 
ويجب أن تودع العريضة لدى أمانة ضبط المحكمة  ،الصادر عن إدارة الضرائب الإداري 

عليها وأن تكون العريضة مستوفية لجميع البيانات المنصوص  معتمد، الإدارية بموجب محامي
 بالقرار المطعون فيه، وكذلك إرفاقها الإدارية،و  من قانون الإجراءات المدنية 15في المادة 

أو بنسخة من الشكوى التي تقدم بها إلى إدارة  ،وكذلك إرفاق نسخة بعريضة دعوى الموضوع
ذا لم يحترم المدو  ،الضرائب عى الإجراءات الشكلية  الواجب توفرها في الدعوى الإستعجالية ا 

 .لقاضي الإستعجالي بموجب أمر مسببلوقف تنفيذ القرار الإداري ترفض دعواه من قبل ا
وشرط  ،اسين هما: شرط الشك الجديتتمثل في شرطين أس: الشروط الموضوعية-ثانيا
  الإدارية.و  الإجراءات المدنيةن قانون م 919ستعجال المنصوص عليهما في المادة الإ
 حيث يجب أن يكون هناك وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي  شرط الشك الجدي: -1
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حول مشروعية إجراء فرض الضريبة أي أنه من شأن الوسائل التي يثيرها المكلف بالضريبة أن 
 الضرائب.تحث في ذهن القاضي الاستعجالي شكوكا حول مشروعية القرار الصادر عن إدارة 

ذى الذي يصيب الشخص من جراء ستعجال ينشأ بسبب الضرر والأالإ ستعجال:شرط الإ-2
جراءات تحصيل الضريبة تشكل ضرراً   مادياً  المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة، وا 

ويجب أن يكون هذا الضرر صعب الإصلاح أي بالضريبة، المدين  للأنها تنصب على أموا
من قبل المكلف ئج تنفيذ القرار واقعياً، ويجب أن يبرر الإستعجال إزالة نتامن الصعب 

أن يؤدي إلى  الذي يقع عليه عبء إثبات أن الشروع في تحصيل الضرائب من شأنه ،بالضريبة
ستعجالي ينظر إلى ير عنصر الاستعجال فإن القاضي الإولتقد أضرار يصعب إصلاحها،

بالإضافة إلى قدرة المكلف  ،حصيل الضريبيجسامة النتائج التي يمكن أن تترتب عن الت
  )1(بالضريبة على دفع المبالغ المفروضة عليه.

 ستعجال في المادة الجبائية.الفرع الثالث: سلطات قاضي الإ
ومذكرات أطراف التحقيق  ،فتتاحيةالعريضة الإستعجالي بعد تلقي القاضي الإداري الإ        

ستعجالي تكييف ، يتولى القاضي الإالإضافي بما فيهم من المدخلين والمتدخلين في التحقيق
الوقائع والوسائل محل التحقيق، كما له سلطة طلب تقديم إيضاحات يراها لازمة من الأطراف 

بعون من أعوان ستعانة مكانية الإلإزالة الغموض وتحضير الدعوى للفصل فيها، إضافة إلى إ
مصلحة الضرائب لتقديم تفسيرات لبعض المسائل المعقدة التي تعتري إجراء التحقيق، حيث 

محكمة الإدارية سلطة تقديرية في من قانون الإجراءات الجبائية بتخويل ال 85نصت المادة 
  )2(تخاذ تدابير مراجعة التحقيق.إ

ة في التكوين ة وفنية وحسابية مستبعدولما كانت الدعوى الضريبية تشمل مسائل تقني      
من قانون  125يث حددت المادة ستعجالي مما يلجأ إلى إجراء الخبرة، حالقانوني للقاضي الإ
وبالتالي  ،والعلمية المحضة ،مجال الخبرة في الوقائع المادية التقنية الإداريةو  الإجراءات المدنية

انونية. وعليه إذا قرر القاضي تتناول الخبرة الوقائع المادية فقط ويخرج عن مجالها المسائل الق
ستعجالي يتضمن بيانات معينة هي كالتالي:  بيان تعجالي بتعيين خبير عن طريق أمر إسالإ
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ديد أجل تح، دقيقاً  تحديد مهمة الخبير تحديداً  ب وعنوان الخبير مع تحديد تخصصه،قاسم ول
تحديد مبلغ التسبيق الذي يتعين إيداعه من قبل الطالب  الخبرة بأمانة الضبط،إيداع تقرير 

  )1(والأجل الذي يجب فيه الإيداع.

الدولة الفرنسي  حيث أكد مجلس ،إلى طلب الضمان كما تمتد سلطة القاضي الإستعجالي      
ا لم يقم قابض الضرائب بالفصل في بأنه في حالة ما إذ 13/06/2007في القرار الصادر في:

 ضمنياً  دد فإن ذلك يعد قراراً حطلب الضمان المقدم من طرف المكلف بالضريبة في الأجل الم
 ،وهو ما ينجر عنه حرمان المكلف بالضريبة من إمكانية الحصول على تأجيل بالدفع ،بالرفض

ؤسس عريضته الإستعجال مضريبة أن يرفع دعوى أمام قاضي في هذه الحالة يمكن للمكلف بال
غير النتهاك الإدارية على أساس الإو  من قانون الإجراءات المدنية 920المادة على نص 

  وبالتالي المساس بحق الملكية.، لحقه في الحصول على إرجاء بالدفع   المشروع

ة، وديون الخزينة العمومي يصدر رئيس المحكمة الإدارية أمره لحماية أموال المكلف بالضريبة
لحين الفصل في موضوع المنازعة الضريبية  ،محتمل قد يلحق بها بتدبير مؤقتمن ضرر 

من قانون  919وفقا لأحكام المادة المطروحة أمام قاضي الإلغاء، بذلك ينتهي أثر وقف التنفيذ 
  )2(.الإداريةو  الإجراءات المدنية

  الخاتمة
من دراستنا أنه عندما ترفع دعوى إستعجالية إدارية على مستوى القضاء نستخلص            

في قانون الإجراءات  وتكون مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليهاالإداري 
بثلاثة  يتقيد القاضي الإستعجالي أثناء نظره في المنازعة المعروضة أمامه ،المدنية و الإدارية
وتتجلى في  تبر من خصوصية قواعد الإستعجال في المادة الإدارية،التي تعخطوات أساسية و 

أو أمر الأمر بالتدابير المؤقتة والمتمثلة في تدبير الخبرة أو الأمر بتدبير التحقيق أو المعاينة 
ويجب على القاضي الإستعجالي عندما يصدر الإدارة بتمكين المدعى بنسخة من الوثائق، 

لكي ينظر فيه قاضي الموضوع  ويتركه سليماً لا يمس بأصل الحق أمر بالتدابير المؤقتة أن 
المختص بإلغاء القرار الإداري، كما يلتزم القاضي الإستعجالي أن يفصل في القضية في 
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لحماية الحق المتنازع فيه حماية مؤقتة  ،أقرب الآجال وفقاً لإجراءات وجاهية كتابية و شفوية
 ا أو تداركها .خشية من حدوث أوضاع لا يمكن إصلاحه

كما منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري الإستعجالي سلطات واسعة أثناء فصله في              
، حيث يجوز لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المنازعة الإدارية المستعجلة

ة جدي حول مشروعي ولوجود شكمتى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلك الصادرة عن الإدارة 
في أجل ثمانية ، كما يتمتع القاضي الإستعجالي بسلطة الأمر بالتدابير الضرورية القرار الإداري 
من أجل حماية الحريات الأساسية المنتهكة من قبل الأشخاص المعنوية والتي تشكل وأربعين ساعة 
ستعجال القصوى أن يأمر وغير مشروع، كما يجوز لقاضي الإستعجالي في حالة الإمساساً خطيراً 

 و في غياب القرار الإداري المسبق.بكل التدابير الضرورية بموجب أمر على عريضة ول
التي إستحدثها المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ومن بين التعديلات             

تسبيقاً مالياً إلى  الإستعجال في مادة التسبيق المالي، حيث يجوز القاضي الإستعجالي أن يمنح
 م ينازع في وجود الدين بصفة جدية .مالالدائن بشرط تقديم ضمان 

الإخلال بإلتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود  حالة أما في          
 يجوز لكل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي تضرر من هذاالإدارية و الصفقات العمومية 

لدعوى الإخلال رفع دعوى إستعجالية أمام القضاء الإداري، ويملك القاضي الإستعجالي في هذه ا
الأمر بتدابير من بينها أمر المتسبب في الإخلال بإلتزامه التعاقدي الإمتثال لالتزاماته التعاقدية مع 

ة تهديدية تسري ديد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه، كما يمكن لقاضي الإستعجالي الحكم بغرامتح
السلطات التي  ، ومن بينمتثال لتلك الإلتزامات التعاقديةمن تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح للإ

لعقد إلى غاية الأمر بتأجيل إمضاء ايملكها القاضي الإستعجالي في هذه الدعوى الإستعجالية 
 لمدة لا تتجاوز عشرين يوماً.نهاية الإجراءات و 

 راستنا العديد من الملاحظات نوجزها فيمايلي:ولقد سجلنا في د         
للتشكيلة الجماعية بالفصل في طلب وقف  الإختصاصمما لا شك فيه أنه عندما يؤول   أولًا:      

على  له إلى فصل مسبق في موضوع النزاع، وفي تقديري عوض قاضي فرد سيحول عم التنفيذ
الإدارية بأن يعهد من قانون الإجراءات المدنية و  917المشرع الجزائري تعديل نص المادة 

     الإختصاص إلى قاضي فرد .



 

 

فيما يخص الدعوى الإستعجالية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية لقد أبقى المشرع الجزائري  ثانياً:      
على نظام وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع الإداري وهذا من شأنه تقييد سلطات قاضي 

الإستعجالي في النظر في الدعوى الإستعجالية المرفوعة أمامه، فنقترح إلغاء نظام وقف التنفيذ أمام 
 . قاضي الموضوع مثلما فعل المشرع الفرنسي

أما بالنسبة للدعوى الإستعجالية لحماية الحريات الأساسية إعتبرها المشرع الجزائري  ثالثاً:    
لوقف تنفيذ القرار الإداري، وعليه نقترح تعديل المادة  دعوى فرعية من الدعوى الإستعجالية

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من خلال إلغاء عبارة " عندما يفصل في الطلب  920
 .ة بذاتهاأعلاه." لتصبح دعوى مستقلة قائم 919المشار إليه في المادة 

لم الصفقات العمومية لعقود الإدارية و في مادة إبرام اأما فيما يخص الإستعجال  رابعاً:       
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مادة قانونية تنص على الميعاد التي يتوجب فيه 

، وهذا بخلاف قانون القضاء الإداري الفرنسي حيث في حالة  إخطار رئيس المحكمة الإدارية
تاريخ نشر إعلان تخصيص العقد، وفي  منيوماً  31العريضة خلال مدة إبرام العقد يتوجب رفع 

حالة إنعدام النشر أو عدم إجراء أي إعلان للعقد فبإمكان إخطار الجهة القضائية الإدارية خلال 
 لذا على المشرع الجزائري تدارك هذا النقص .ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد ،  ميعاد

وذلك بتحديد صفة القاضي المختص ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجبائية : خامساً      
 بالفصل في المنازعة الإستعجالية الإدارية .

 تم بحمد الله
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 ملخص:
مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت قاضي الإستعجال في  يفصل

يأمر قاضي الإستعجال بالتدابير المؤقتة، لا ينظر في أصل  ،دعوى الموضوع في
 . الحق، ويفصل في أقرب الآجال

كما يجوز لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري متى كانت ظروف 
الإستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود شك جدي حول مشروعية 

  لتنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب .القرار الإداري، وينتهي أثر وقف ا
Résumé.  

 
Le juge des référés statué en matiére de référé par la formation collégiale 

chargée de statuer sur l action au fond . Le juge des référés ordonne des 

mesures qui présentent un caractére provisoire . il ne tranche pas au 

principal et se prononce dans  les meilleurs délais . 

Le juge des référés  peut ordonner la suspension de l exécution de cet 

acte administratif lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un 

moyen  proper a créer un doute sérieux quant a la légalité  de l acte 

administratif . la suspension prend fin lorsque il est statué sur l objet de 

la demande .   

                 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


